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إلى  
 

  

. من حصد الأشواك عن دربي إلى من تجرع الكأس فارغاً لیسقیني قطرة حب. ×
  . لیمهد لي طریق العلم..

من كلّت أناملها لتقدم لي لحظة سعادة .. ومن عندما تكسوني الهموم إلى  ×
  .مي.. أسبح في بحر حنانها لتخفف شیئاً من آلا

شجعني وزاد من عزیمتي ولا یزال یقدم الكثیر الكثیر من أجل  منإلى  ×
  ... سعادتي

  .لي، وإلى أبنائهم وبناتهمالذین لم یبخلا بالدعاء  إلى  ×
إلى  ×     حیث تحملوا الكثیر من الصعاب لأجل

  إنجاز هذه المهمة.
  .. ریاحین حیاتي، وكل من شعرت بدعائهم المتواصل.ى إل ×
اللاتي لم تلدهن أمي.. ینابیع الصدق الصافي ومن سعدت  إلى  ×

  برفقتهن.
إلى أهلنا الصابرین المحتسبین في فلسطین الحبیبة وأسرانا البواسل خلف  ×

  الأسوار.
  ضاء بعلمه عقل غیره.إلى كل من أ ×
  حرفاً، فأصبح سنا برقه یضيء الطریق أمامي. وإلى كل من علمني ×

   إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع

 الإهـــــــداء



          
 

     ت  

  شكر وتقدير

الحمد الله المتفضل علینا بالخیرات.. الذي أغدق علینا من النّعم الكثیرات.. الحمد الله 
من  وأخیراً له سبحانه على ما تفضل به عليّ سبحانه حمداً یلیق بعظمته وجلاله.. فالشكر أولاً 

  نعمة إنجاز هذه المهمة، والشكر موصول لمن أتاح لي سبل إتمامها.

؛ أبعث تحیة شكر )1( ]وَمَنْ  شَْكُرْ فإَِ  مَا  شَْكُرُ ِ فَْسِهِ [ فمن منطلق قوله تعالى:
  واحترام لكل من علمني وأزال عني غیمة جهل مررت بها.

  اذ الدكتور ماهر حامد الحوليفهذه تحیة شكر وتقدیر للجهود التي بذلها فضیلة الأست
وذلك على تفضله بالإشراف على هذا العمل ومتابعته له، إذ لم یبخل بوقته وإثرائه  - حفظه االله– 

  بعلمه لأجل أن تخرج هذه الدراسة بشكلها اللائق، فبارك االله فیه وجزاه االله عنا كل خیر.

  والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة كل من:

  حفظه االلهمازن إسماعیل هنیة  لدكتور/ افضیلة الأستاذ 

  حفظه االله       ماهر أحمد السوسي  الدكتور/فضیلة 

  على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، مما كان له الأثر الطیب في إثرائها.

وأتقدم بجزیل الشكر إلى كل أساتذتي في الجامعة الإسلامیة الغراء التي ما فتأت تسعى 
ولا أنسى أن أشكر كل من ساهم بإنجاز الدراسة وساعدني دوماً نحو العلا، ة لأجل الارتقاء جاهد

  بالدعاء. ولم یبخل عليّ 

وفي الختام.. أسأل االله تعالى أن یجعل هذا العمل ذخراً للإسلام والمسلمین، وأن یعین من 
  یرید إتمامه.

  

  

                                                           
 .12) سورة لقمان، آیة،1(
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 المــقــــدمــــــة

  المقدمة:

، والصلاة والسلام على من لا نبي الحمد الله الذي رفع الذین آمنوا والذین أوتوا العلم درجات  
  وبعد بعده، سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسموات...

تأمر  ،سمن فضل االله تعالى على أمة الإسلام أن جعلها خیر أمة أخرجت للنا إنّ 
  بالمعروف وتنهى عن المنكر.

لأجل ذلك طائفة نفرت والمعروف والمنكر یحتاج كل منهما لبیان وإبراز، وقد سخر االله  
للتفقه في الدین، قد وفقهم االله تعالى لخدمة الشریعة الإسلامیة غایة التوفیق، فأدوا هذه المهمة خیر 

 عظیمة من مصنفات قیمة متعددة المجالات، فهم حقاً  تأدیة، شیدوا علوم الدین، وتركوا لنا جهوداً 
 ة هو الفقه الإسلامي، فهو من أجلّ سلامیروح الشریعة الإ حصون الإسلام وجنوده، وكما نعلم فإنّ 

وفائدة، فقد جمع هذا العلم بین المعقول والمنقول، حیث من خلاله یتوصل إلى  العلوم وأكثرها نفعاً 
الحكم الشرعي الذي ینبغي أن نسیر علیه، وبأصول الفقه یرتفع العالم من حضیض التقلید إلى 

بتدوین العدید من المؤلفات الفقهیة وقد تنوعت  وحدیثاً  علیاء الاجتهاد.. وقد اهتم العلماء قدیماً 
  طرقهم في ذلك.

من هذا المنطلق آثرت أن أهتم بدراسة فقه إمام جلیل من أئمة الأحناف أمضى عمره في 
في بطون الكتب، وهو الشیخ الإمام "أبو بكر محمد بن الفضل  فقهه متفرقاً  خدمة الدین، إلا أنّ 

ل في كتب الفقه الحنفي، لا یكاد یجد باباً من أبوابها إلا وكان ، والمتأمّ البخاري" وهو حنفي المذهب
، فمن هذا المنطلق آثرت أن أجمع فقهه، ونظراً لكثرة آرائه للشیخ الإمام محمد بن الفضل رأي

 لا بدّ ، الفقهیة في أبواب الفقه، اقتصرت في الجمع على فقه العبادات، وقبل بیان فقهه في العبادات
  متفرقه. یتم جمع متناثر فقهه ولمّ  لمام بشخصیة الإمام وحیاته ومؤلفاته، ومن ثمّ من الإ

للشریعة الإسلامیة  وأسأل االله تعالى أن یكتب لهذه الدراسة القبول، وأن یجعلها ذخراً 
  وباحثیها من طلاب العلم.

  أهمیة الموضوع:
  تكمن أهمیة الموضوع في الآتي:

 عن علماء وفقهاء قد تكون سیرتهم خفیت عن الكثیر، فلا بدّ  ه یساهم في التعریف والتنقیبأنّ  -1
  الفائدة. من نشر اجتهاداتهم كي تعمّ 

من حیث الاطلاع على الكثیر من  لديّ  ةوالفقهیّ  لما لمثل هذه الدراسة من إثراء الملكة الفكریة -2
 الآراء الفقهیة.
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 المــقــــدمــــــة

الفضل في فقه العبادات، التیسیر على الباحثین في معرفة الآراء الفقهیة للإمام محمد بن  -3
 للاستفادة منها والرجوع إلیها، بعد أن كان فقهه فیها منثوراً في بطون الكتب.

  أسباب اختیار البحث في هذا الموضوع:
  .وما تلزمها للباحثة ةوالفقهیّ  ة الموضوع من حیث إثراء الملكة الفكریةفي أهمیّ  لما ذكرت آنفاً  -1

التي الفقهیة في المسائل  - المتعلقة بفقه العبادات - ةالفقهیّ  ق في معرفة الآراءالرغبة في التعمّ  -2
  ع أكثر في مجالات الفقه.أفتى بها الإمام محمد بن الفضل، وهذا یثیر الرغبة بالتوسّ 

- ة الخاصة بالإمام أبي بكر محمد بن الفضلر دراسة تجمع بشكل مستقل الآراء الفقهیّ عدم توفّ  -3
 في فقه العبادات. - رحمه االله تعالى

  

  مشكلة البحث:
ة ة الفقه وأصحاب المذاهب الفقهیّ ة لكبار أئمّ اعتنى العلماء قدیماً وحدیثاً ببیان الآراء الفقهیّ 

عن جمع  - بعد البحث بعمق-ي لم أعثر ة،  إلا أنّ المشهورة، وقد جمع الكثیر منها في كتب مستقلّ 
فضل، ومن هنا تظهر مشكلة البحث، اها الإمام محمد بن الة في العبادات، التي یتبنّ للآراء الفقهیّ 

  والتي تحتاج إلى جمع و دراسة.

  ویمكن صیاغة مشكلة البحث كالتالي: 

  یخ الإمام محمد بن الفضل البخاري الحنفي في العبادات؟ما هو فقه  الشّ 
  

  أسئلة البحث:
  سیجیب هذا البحث على عدة تساؤلات أهمها الآتي:

 ؟عامة ل البخاري الحنفي في العباداتما هو فقه  الشیخ الإمام محمد بن الفض -1

  ما هو فقه الإمام محمد بن الفضل في أحكام الطهارة؟ -2

  ما هو فقه الإمام محمد بن الفضل في أحكام الصلاة؟ -3

  ما هو فقه الإمام محمد بن الفضل في أحكام الزكاة والصوم والحج ؟ -4
  

  فرضیات البحث:

ویفترض ، ند فقیه كبیر من فقهاء الحنفیةة في العبادات عق البحث بجمع الآراء الفقهیّ یتعلّ 
  أن یكون له أقوال في مسائل متفرقة في فقه العبادات.
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 المــقــــدمــــــة

  هدف البحث:
  .الحنفيّ  یخ الإمام محمد بن الفضل البخاريّ ترجمة للشّ  –

 في العبادات. الحنفيّ  بیان فقه الإمام محمد بن الفضل البخاريّ  –

  كتاب واحد لتسهیل الرجوع إلیه. تدوین فقه الإمام محمد بن الفضل في العبادات في –
  

  حدود البحث:
بالدرجة الأولى بجمع الآراء  ، فهو یهتمّ ة في جانبها الفقهيّ البحث یتناول دراسة شخصیّ 

ة في فقه العبادات، ویقتصر البحث على مقارنة فقه هذا ة للإمام محمد بن الفضل الخاصّ الفقهیّ 
  حنیفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم االله تعالى. ة الأربعة المتبوعین أبيالإمام بمذاهب الأئمّ 

  البحث: خطة
  وثلاثة فصول، وخاتمة. البحث مقدمة، وفصل تمهیدي،یتضمن 

 المقدمة تشتمل على: أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، ومشكلة البحث، وأسئلته، وأهدافه،أما 
  .قةجه والدراسات السابومنهوخطة البحث وفرضیات البحث، وحدود البحث 

  الفصل التمهيدي
  التعريف بالإمام محمد بن الفضل البخاري

 وفیه مبحثان:

  المبحث الأول: ترجمة الإمام محمد بن الفضل البخاري.

  .المبحث الثاني: مكانته العلمیة وتصانیفه وشیوخه وتلامیذه

  الفصل الأول
  أحكام الطهارة

  وفیه أربعة مباحث:

 .على الخفین المبحث الأول: مسائل في الوضوء والمسح

 .مسائل في النجاسة: المبحث الثاني

 .المبحث الثالث: مسائل في الغسل والحیض

 .حث الرابع: الحدث في الصلاةالمب
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 المــقــــدمــــــة

  الفصل الثاني
  أحكام الصلاة

  وفیه أربعة مباحث:

  .المبحث الأول: مسائل متعلقة بشروط الصلاة

 .المبحث الثاني: مسائل في هیئة المصلي وأوقات الصلاة

  .ائل في القراءة في الصلاةحث الثالث: مسالمب

  .المبحث الرابع: مسائل في صلاة المقتدي

 

  الفصل الثالث
  والحج والأضحية أحكام الزكاة والصوم

  :وفیه أربعة مباحث

  .الزكاةفي المبحث الأول: مسائل 

  .الصومالمبحث الثاني: مسائل في 

  .الحجفي : مسائل بحث الثالثالم

  الأضحیة.في  المبحث الرابع: مسائل
  الخاتمة، وتشمل: 

  أولاً: أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الباحثة.

  ثانیاً: الفهارس، وتشمل:

 فهرس الآیات القرآنیة.  -1
 فهرس الأحادیث النبویة.  -2
 فهرس المصادر والمراجع.  -3
  فهرس الموضوعات.  -4
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 المــقــــدمــــــة

  منهج البحث:
  الخطوات التالیة: تبعت المنهج الاستقرائي والوصفي التحلیلي، وفقا

زاع النّ  ، فأذكر صورة المسألة ثم محلّ ة أجد له فیها قولاً تدوین رأي الإمام في كل مسألة فقهیّ  –
 به. بها الإمام على قوله أو ما یمكن أن یستدلّ  ة التي استدلّ إن وجد، وأختمها بذكر الأدلّ 

 فه.ذكر من وافق الإمام محمد بن الفضل فیما ذهب إلیه من قول، ومن خال –
ة بدقة وأمانة اعتماداً على الترتیب الزمني للمذاهب ة إلى مظانّها الأصلیّ الأقوال الفقهیّ  ردّ  –

  الأربعة وتاریخ الوفاة في المذهب الواحد.
عزو الآیات إلى سورها بإثبات اسم السورة ورقم الآیة، وتخریج الأحادیث والآثار من مظانّها  –

 الأصلیة.
أكتفي فیه بذكر الكتاب، ثم اسم الشهرة للمؤلفین القدامى أما  ةالتوثیق في الحاشیة السفلیّ  –

 المحدثین فأذكر اسم العائلة، ثم الجزء والصفحة.
 –فهرس الأحادیث النبویة  –تذییل البحث بعدد من الفهارس العامة مثل: فهرس آیات القرآن  –

  فهرس الموضوعات. - فهرس المصادر والمراجع -فهرس الآثار

  :الدراسات السابقة
ت في هذا بعد البحث والاطلاع بعمق حول موضوع البحث؛ لم أعثر على كتابة استقلّ 

ة للإمام متناثرة في كتب الفقه، فآثرت أن أجمع فقهه في ه قد وجدت الآراء الفقهیّ الموضوع، إلا أنّ 
  العبادات للفائدة.
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 الفصل التمهيدي   
 التعريف بالإمام محمد بن الفضل البخاري

 
 وفیه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة الإمام محمد بن الفضل 
 .خاريالب

المبحث الثاني: مكانته العلمیة وتصانیفه وشیوخه 
 وتلامیذه.

 



 التعريف بالإمام محمد بن الفضل البخاري 
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 الفصل التمهیدي

  المبحث الأول
  ام محمد بن الفضل البخاري الحنفيترجمة الإم 

  ونسبه:اسمه : أولاً 
هو محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر بن رجاء بن زرعة بن نیضاب بن غراس بن 

  .)1(حیوة، أبو بكر، الأسدي، الفضلي، البخاري، الكماري، الفقیه الحنفي

  .)3(مدینة "بخارى"قرى من  ، وهي)2("م محمد بن الفضل إلى قریة "كُمارینسب الشیخ الإما
ومن  مدن ما وراء نهر جیحون هي منو  ،فیقال له "البخاري" خارىإلى مدینة بُ  وكذا ینسب
  .)4(أمهات بلاد خراسان

   :ووفاته مولدهثانیاً: 
، وبعد البحث )5(بعد القرن الثالث للهجرةفي السنة الأولى  ولد الشیخ الإمام محمد بن الفضل

كتب التاریخ  غیر أنّ  مكان ولادته،أعثر فیما اطلعت علیه من كتب على لم  تهدبعمق عن مكان ولا
والتراجم والأنساب واللغة تفید بأن الشیخ الإمام محمد بن الفضل هو إمام  فقیه كبیر من أهل مدینة 

  .  )6(بخارى

                                                           
 ).6/43)، هدیة العارفین: حاجي خلیفة، (1188) الروض الباسم في تراجم شیوخ الباسم: المنصوري، (ص1(

لجدّ بعض العلماء. انظر، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة:  ) كمار: هي قریة من قرى بخارى، وتنسب2(
  ).20/349)، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، (3/300محي الدین القرشي، (

 وبعد البحث في كتب البلدان، لم تجد الباحثة المعلومات الوافرة عن هذه القریة. ملاحظة:

ي مدینة عظیمة مشهورة بإحدى مدن ما وراء النهر وهي قدیمة، قال عنها صاحب كتاب ه :ولایة بخارى) 3(
صغد  – لم أر ولا بلغني أن في جمیع بلاد الإسلام مدینة أحسن خارجاً من بخارى، وهي بلاد الصغد"الصور: 

اثني عشر فرسخاً أحد منتزهات الدنیا، ویحیط ببنائها وقصورها وبساتینها وقراها المفصلة سور یكون  -سمرقند
  ."رى في خلال ذلك أي خرابفي مثلها، فلا یُ 

للعلوم، حیث ینسب إلیها الشیخ الإمام صاحب أقدم  مدینة بخارى مجمعاً للفقهاء ومعدناً للفضلاء ومنشأً  وتعدّ 
آثار البلاد وأخبار العباد: انظر،  .-رحمه االله تعالى -كتب الأحادیث، الإمام محمد بن إسماعیل البخاري

 ).510 -509القزویني، (

 http : //ar.wikipedia.org/wiki الموسوعة الحرة "ویكیبیدیا":) خراسان هي دولة إیران حالیاً. انظر، 4(

) لم تتعرض كتب التراجم والأنساب لذكر تاریخ ولادة الشیخ الإمام محمد بن الفضل، إلا أنها ذكرت سنة وفاته 5(
 وعمره.

 .)3/300الحنفیة: القرشي، (الجواهر المضیة في تراجم ) 6(

http://ar.wikipedia.org/wiki
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توفي في  الكماريّ  العلماء أن الشیخ الإمام محمد بن الفضل البخاريّ  أما مكان وفاته فقد أكدّ 
، سنة إحدى وثمانین وثلاثمائة، وهو ابن ثمانین بقین من رمضان مدینة بخارى، یوم الجمعة لستٍ 

  .)1(سنة

  كنیته ولقبه:ثالثاً: 
بأبي بكر، حیث یعرف في الفقه الحنفي بالشیخ  t شیخ الإمام محمد بن الفضلى الیكنّ 

 د ذلك من خلال استقراء كتب الفقه الحنفي وأقوال العلماءالإمام أبو بكر محمد بن الفضل، وقد تأكّ 
  .)2(في ذلك

                                                           
)، الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم: المنصوري، 3/302) الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة: القرشي، (1(

)1/1189.( 

  :نى بهذه الكنیة كثیر من الفقهاء) یك2(
  أولاً: عند فقهاء الحنفیة: 

  ه).333ه (أبو بكر البلخي الإسكافي) (تإن وردت هذه الكنیة بلفظ "الفقیه أبو بكر"، فیقصد به الفقی -
وإن ورد في كتبهم بلفظ "الشیخ الإمام أبو بكر"، فإنه یقصد به (الشیخ محمد بن الفضل أبا بكر الفضلي  -

  ه)، وقد یمیز ب "أبي بكر محمد".381الكماري البخاري) (ت
ث إنه یطلق كثیراً بتجرید وإن أطلق هذه الكنیة صاحب القنیة فیراد بها (أبو بكر الفضل) أي صاحبها، حی -

  الكنیة فقط، وكذا في الجواهر وقیل لعله یكون (محمد بن الفضل الكماري).
وكذا كتب الجصّاص فإن أطلقت هذه الكنیة فإنه یقصد بها مؤلفها وهو (أبو بكر الرازي أحمد بن علي  -

  ف الفقهاء".) مثل كتاب "أحكام القرآن"، "أدب القاضي"، وكتاب "مختصر اختلا370الجصاص) (ت
  فإن كتب الفقه المالكي إن أطلق فیها أبو بكر فلهم اصطلاحاً خاصّاً: ثانیاً: عند فقهاء المالكیة:

فإذا أطلقوه وقیّدوه بلفظ الشیخ بأن یرد بلفظ "الشیخ أبي بكر" فهو عندهم (أبو بكر الأبهري) محمد بن  -
 ه).375عبد االله التمیمي البغدادي (ت

 عبد الوهاب في الكتب عن أبي بكر فیعني به الأبهري لأنه شیخه.وكذا ما نقله القاضي  -
وإن قیدوه بالأستاذ بأن یرد بلفظ "الأستاذ أبو بكر" فیقصد منه (أبو بكر الطرطوشيّ محمد بن خلف  -

 ه).520الفهري) (ت
ه) 345وإن ورد ب "القاضي أبي بكر" فهو (أبو بكر بن العربي محمد بن عبد االله الإشبیلي) (ت -

 ب كتاب أحكام القرآن" و"عارضة الأحوذي"."صاح
  فیختلف إطلاقهم لكنیة أبي بكر باختلاف كتبهم ویراد بها إطلاقات عدیدة منها: ثالثاً: عند فقهاء الشافعیة:

 ه) وهو مؤلف الكتاب.=507إن ورد في كتاب "حلیة العلماء" لفظ "أبو بكر" فیراد به (أبو بكر القفال)(ت -
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  .)1(إلا أنه لا یقصد به إمامنا "في كتب الفقه الحنفي لفظ "الفضليّ قد یطلق و 

  سمات عصره:
من هذا القرن یبدأ و –البخاري في القرن الرابع للهجرة عاش الشیخ الإمام محمد بن الفضل 

ة، فأثّر ذلك في أن سم هذا العصر بتدهور الحیاة السیاسیّ ، وقد اتّ - )2(ه300أول یوم بعد سنة 
قة، فمثلاً أصبحت بلاد الأندلس تحت حكم عبد ت الخلافة الإسلامیّة دویلات متناثرة ومتفرّ أصبح

واستقلّوا  )4(، الذي لقّب نفسه بأمیر المؤمنین، وحكم شمال أفریقیا الفاطمیّون)3(الرحمن الناصر
  في مصر، وفي الموصل وحلب والشام أقیمت دولة  )5(بحكمها، وقامت الدولة الإخشیدیّة

                                                           
  ي كتب ابن المنذر مثل كتاب "الأوسط"، و"الإشراف"، و"الإقناع"، فیراد به هو مؤلفها = و"أبو بكر" الوارد ف

 ).309(أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر) (ت
  یكثر إطلاق هذه الكنیة في كتبهم  رابعاً: عند فقهاء الحنابلة:

 الخلال". ه)، صاحب "التنبیه" المعروف بـ "غلام363ویقصدون بها (أبو بكر عبد العزیز)(ت -
 ه).275وإن أطلقوه بحیث كان راویاً عن الإمام أحمد وناقلاً عنه فهو (أبو بكر المروذي) (ت -

  ):83انظر تفاصیل وجود هذا الكلام في مجلة البحوث الإسلامیة، (العدد: 
http:// www. alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page& 
PageNo=1&PageID=12125&languagename 

) " الفضليّ" یقصد به في كتب الحنفیة (عثمان بن إبراهیم بن محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل أبو عمرو 1(
  هـ). انظر، ملتقى أهل الحدیث:508الأسدي الحنفي البخاريّ) (ت

   http://www .ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-87352.html    

  www .marefa.org/index.phpانظر، موقع المعرفة:  )2(

) هو عبد الرحمن الناصر بن محمَّد بن عبد االله بن محمَّد بن عبد الرحمن الأوسط بن الحكم بن هشام بن عبد 3(
هـ، واتّسع الملك بالأندلس في عهده،  356هـ، وتوفي سنة  300الرحمن الداخل تولي إمارة الأندلس سنة 
بذلك انتشر ذكره وكان مطاعاً وصار ملكه غایة في الضّخامة وعلوّ وكانت له العدید من الغزوات الشهیرة. و 

 ).2/145شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة: محمد مخلوف، (. انظر، الشأن

) أوّل الخلفاء الفاطمیین هو عبید االله المهدي الفاطميّ، وكان الفاطمیّون یشكّلون خطراً دینیاً وسیاسیّاً، وفي بدایة 4(
سموا بالقوة والعنفوان، فسیطروا على معظم بلاد شمال أفریقیا، وقد قامت العدید من الصراعات بینهم نشأتهم اتّ 

من جهة وبین الأندلس من جهة أخرى، وكان یحكمها وقتذاك عبد الرحمن الناصر. انظر، دولة الإسلام في 
 ).1/425الأندلس: محمد عبد االله عنان، (

سمیت بالدولة الإخشیدیّة نسبة و صر هو محمد بن طغج المعروف بالإخشید، مؤسس الدولة الإخشیدیّة في م (5)
. انظر، إنباه الرواة على 334، وتوفى سنة 321ه، وتولى إمارة مصر سنة 268له، وقد ولد في بغداد سنة 

 ).3/225أنباه النحاة: جمال الدین القفطي، (

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-87352.html
http://www.marefa.org/index.php
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ا بلاد ما وراء النهر فكانت تسیطر ، أمّ )2(، والیمن كانت تسیطر علیها الشیعة الزیدیة)1(حمدان بني
هاجم السامانیین وقضى علیهم  )4(السلطان محمود الغزنوي  أنّ ، إلاّ )3(ةعلیها الدولة السامانیّ 

ل الإسلام ة في شرق العالم الإسلامي ولم یكتف بدخو واستولى على خراسان، وبذلك أصبح أكبر قوّ 
بل ما لبث أن فتح العدید من البلدان وأخضعها وأدخل فیها الإسلام، من  ؛في دولة واحدة فحسب

  هذه الدول معظم دول ما وراء النهر.

وقد أخبر رسولنا الكریم علیه أفضل الصلوات والتسلیم بحدوث مثل هذه الاضطرابات 
 rرسول االله  ه قال: أنّ أنّ  t ابوذلك فیما روي عن عمر بن الخطّ  ،سیة في هذا العصرالسیا

قال: "            
")5(.  

 أنّ هذه الاضطرابات السیاسیّة التي كانت سائدة في ذاك الزمان قد أضفت على العلم إلاّ 
ة، فأخذ العلماء یرحلون من قطر إلى قطر، ومن مصر إلى مصر، ویلتقي والعلماء الخیر والبرك

                                                           
لوا لدعاة مذهبهم طریق نشر الدعوة فیها، وعملوا بعد ) بنو حمدان كانوا یعتنقون مذهب الشیعة الإمامیة، فسهّ 1(

ذلك على إزالة شعائر السنّة وإبدالها بشعائر الشیعة، فغیّروا الأذان وزادوا فیه "حيّ على خیر العمل، محمّد 
وعليّ خیر البشر". انظر، القائد المجاهد نور الدین محمود زنكي شخصیته وعصره: علي الصّلاّبي، 

 ).64(ص:

سب الشیعة الزیدیّة إلى أبي الحسین، زید بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب، القرشيّ، الهاشميّ، ) تن2(
المدنيّ، وانتشر هذا المذهب في الیمن، وأصحاب هذا المذهب یعتقدون بأحقیّة عليّ بالخلافة بعد رسول االله 

r وأهل السنة. انظر، المعجم الصغیر لرواة ، وتعتبر الشیعة الزیدیّة أقرب فرق الشیعة للإسلام والمسلمین
)، الصراع بین الشیعة والتشیع: موسى الموسوي، 1/182الإمام ابن جریر الطبري: أكرم الفالوجي الأثري، (

 ).6(ص:

) السامانیّة تعتبر فرقة من فرق الشیعة وهم شیعة رافضة، وتنسب هذه الأسرة إلى رجل فارسيّ اسمه سامان، وقد 3(
، ثم اعتنق الإسلام، وأسرته عریقة الجد في فارس، وخلفه أبناؤه كزعماء في عهد المأمون، وتولّوا كان مجوسیّاً 

العدید من الإمارات للبلدان، ویعتبر إسماعیل أحد أبناء سامان المؤسس الحقیقي للدولة السامانیّة، وفي عهده 
، ویعتبر عهده مقارنة بعهود السامانیّة تحوّلت الإمارة السامانیّة إلى مملكة وأصبحت مدینة بخارى عاصمتها

هو عهد قمّة. انظر، موجز التاریخ الإسلامي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر: أحمد معمور العسیري، 
 ).223-222(ص:

) اشتهر بالعدالة وحبّ وتقدیر العلماء، وهو من أعظم سلاطین الدولة وفتح العدید من الدول وأدخل فیها 4(
 ).1/234جز التاریخ الإسلامي من عهد آدم إلى عصرنا الحالي: أحمد معمور العسیري، (الإسلام. انظر، مو 

)، قال عنه 2363ح 4/40) سنن ابن ماجه: القزویني، كتاب الأحكام، باب كراهیة الشهادة لمن لم یستشهد، (5(
 ).206ح 1/101الألباني: "صحیح". انظر، صحیح الجامع الصغیر وزیادته: الألباني (
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بعضهم بعضاً، ویتلقّى بعضهم عن بعض، وقد ارتقت العدید من علوم الدین في ذاك العصر منها 
علم الحدیث وتدوینه، حیث دوّن فیه الحاكم أبو عبد االله النیسابوريّ كتابه "المستدرك"، وكذا دوّن 

الشیخین  كتب الحدیث بعد كتابيّ  "صحیح ابن خزیمة"، الذي یعدّ أصحّ ب في ذاك العصر كتا
  .)1(ومسلم البخاريّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).1/27لتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر: ابن حجر العسقلاني، () ا1(
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  المبحث الثاني
  مكانته العلمية وتصانيفه وشيوخه وتلاميذه

  : مكانته العلمیة وتصانیفه وثناء العلماء علیه.أولاً 
  العلمیة: ورحلاته مكانته •

سامیة، حیث كان عالماً بالفقه  علمیةٍ  مكانةٍ بحمد بن الفضل یخ الإمام الجلیل مالشحظي 
من یستقرئ كتب الفقه الحنفي یجد أنه لا یكاد یخلو خري فقهاء الحنفیة، و وكان من متأالحنفي، 

فتاوى لها من أبواب الفقه فیها إلا وكان للشیخ الإمام محمد بن الفضل فیه مسائل وأقوال و  باب
    .)1("كتاب "المبسوط یخ الإمام الش حفظقد و  أهمیة في الفقه الحنفي،

بألف دینار  - وكذا أخاه– أن أباه وعدهفیها ورد وفي حفظه لكتاب المبسوط كانت له روایة    
حفظه دفع الوالد المال لأخیه ولم یدفعه للشیخ محمد  كتاب "المبسوط"، فلما أتمّ  حفظ إن أتمّ أو یزید 

  .)2(سوط" فخرج مغاضباً بن الفضل، وقال له: یكفیك حفظ "المبا

، فاستطعمه فأبى أن یطعمه، فحثى ثلاث اخبطبّ  لتقىااً في بعض البلاد فوانطلق مارّ 
  اخ فعرفوه، وقالوا هذا إمام الدنیا.ماد في فیه، فرآه بعض من كان عند ذاك الطبّ من الرّ  حثیاتٍ 

یتكلم وحوله  فوجده، )4(ب إلیها "قاضي خان"وهذه البلاد ینس، )3(إلى بلاد "فرغانة" لوانتق
ة بین أبي یوسف ومحمد وقد مسألة خلافیّ  "خان العلماء یكتبون ما یملي علیهم، فذكر "قاضي

                                                           
كتاب من أجل كتب الفقه الحنفي، وصاحب كتاب ، )3/300) الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة: القرشي، (1(

 .المبسوط هو شمس الدین السرخسي

 .)3/300) الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة: القرشي، (2(

هي من بلاد ما وراء النهر متاخمة لبلاد الترك، وهي مدینة أوزبكیة، تقع شرق أوزبكستان، وهي كثیرة الخیرات، ) 3(
وفیرة الغلات، بها جبال ممتدة إلى بلاد الترك، وفیها من الأعناب وسائر الفواكه ومن الریاحین كالورد والبنفسج 

هب والفضّة والزئبق والحدید والنّحاس والنّفط والنّوشادر، وغیرهما ما كله مباح فلا مالك لها، وبها معادن كالذّ 
وبها جبل تحترق حجارته مثل الفحم یباع، وإذا ما احترق فإنّ رماده یستعمل في تبییض الثیّاب، قال 

عند شدّة الحرّ،  الاصطخريّ: "لا أعرف مثل هذا الحجر في جمیع الأرض"، وفیها عیون ماؤها یجمد صیفاً 
في الشتاء حتى أنّ السوّام یفدون إلیه شتاءً لدفء موضعها. انظر، آثار البلاد والعباد: القزویني، ویكون حارّاً 

  http : //ar.wikipedia.org/wiki)، الموسوعة الحرة: 603(ص

نسبة إلى أوزجند نواحي  -) هو حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزیز فخر الدین، الأوزجندي4(
صانیف هـ)، وهو من كبار فقهاء الحنفیة، وله العدید من التّ 592(ت  -نسبة إلى فرغانة - فرغاني،  ال- أصبهان

صانیف. انظر، الأعلام: الزركلي، غیر" وغیرها من التّ منها: "الفتاوى"، "الواقعات"، "شرح الجامع الصّ 
 .)21/231سیر أعلام النّبلاء: الذّهبي، ()، 2/224(

http://ar.wikipedia.org/wiki
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یخ عكس كلا القولین بأن نسب قول أبا یوسف لمحمد، ونسب قول محمد لأبي یوسف، فقال له الشّ 
  الإمام محمد بن الفضل: اعكس.

  خان: وإن لم أعكس. فقال قاضي

بو بكر محمد بن الفضل: إن لم تعكس یرد على قول أبي یوسف كذا وكذا، ویرد یخ أقال له الشّ 
  ة مسائل.على قول محمد كذا وكذا، وذكر عدّ 

ك تكون محمد بن ل یده وقال له: یا سیدي، لعلّ واعتنقه وقبّ عندها نزل "قاضي خان" عن المنبر 
  ؟الفضل الكماريّ 

  یخ محمد بن الفضل: نعم.قال الشّ 

  .)1(بهذا المجلس مني أنت أحقّ خان:  قال قاضي

 یخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل"في كتب الحنفیة عبارة " وبه كان یفتي الشّ ر وقد تكرّ 
ما كان یرد في  وكثیراً ، )3(یخ الإمام محمد بن الفضل"وكذا وردت عبارة "وسئل الشّ ، )2(أو "أفتى"

  .)4(د بن الفضل"یخ الإمام الجلیل أبو بكر محمكتب الفقه الحنفي بـ "الشّ 

ومما یدل على وفرة علمه في الفقه نورد ما حدث بینه وبین الإمام الفقیه أبي جعفر 
إلى بخارى، فوجد  )6(رحل من "بلخ" أن الهندوانيّ  یخ جمال الدین الحصیريّ حكى الشّ . )5(الهندوانيّ 

                                                           
 .)301- 3/300ت الحنفیة: القرشي، () الجواهر المضیة في طبقا1(

)، على 1/47، الفتاوى الهندیة: الشّیخ نظام، ()1/478المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (كما ورد في ) 2(
 سبیل المثال لا الحصر.

 .) وذلك أیضاً على سبیل المثال لا الحصر1/12) كما في كتاب فتاوى قاضیخان: حسن بن منصور، (3(

 .)1/86ي المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، () كما ف4(

هـ)، من أهل بلخ، كان 392) هو أبو جعفر محمد بن عبد االله بن محمد بن عمر الفقیه الهندوانيّ البلخيّ (ت5(
إماماً فاضلاً عالماً بفقه الإمام أبي حنیفة رحمه االله، حتى أنّه من غزارة فقهه أطلق علیه: أبو حنیفة الصّغیر.  

  حدّث ببلخ، وأفتى بالمشكلات، وشرح المعضلات.
  والهندوانيّ نسبة إلى باب الهندوان وهي منطقة ببلخ، ینزل فیها الغلمان والجواري التي تجلب من الهند.

 ).3/192)، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة: القرشيّ، (5/653انظر، الأنساب: السمعاني، (

لاد خراسان.. بناها منوجهر بن إیراج بن افریدون، وكان بها "النوبهار" وهو ) وهي مدینة عظیمة من أمّهات ب6(
من أعظم بیوت الأصنام إذ بني هذا البیت مضاهاة بالكعبة لما رأوا أن العرب تعظّم الكعبة، فبنوه وزیّنوه وأخذوا 

  یفدون إلیه ویهدون إلیه الهدایا.=
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مام محمد بن الفضل خ الإییخ الإمام محمد بن الفضل، فاجتمعا في بیت الشّ ، والشّ )1("فیها "المیدانيّ 
كان یوماً مطیراً، فقال أبو جعفر: "أنا مسافر ولا جمعة على المسافر"، وقال في یوم جمعة و 

ت یخ محمد بن الفضل: "وقد ورد إذا ابتلّ : "أنا أعمى ولا جمعة على أعمى"، وقال الشّ المیدانيّ 
  ق.ذلك عدم التفرّ  حال" وهو یشمل الجمیع، وكان مقصدهم منلاة في الرّ عال فالصّ النّ 

الفقیه الإمام أبو جعفر إلى بلخ، سئل عن أهل بخارى فقال: وجدت فیها فقیهاً،  ا عادولمّ 
، ونصف الفقیه محمد بن الفضل، فقیل له: ولم؟، ونصف فقیه، فقیل له: من الفقیه؟، قال: المیدانيّ 

  .هذا الفن تقنفقد أ ، أما المیدانيّ )2(اتقال: لأن محمد بن الفضل لا یعرف الحسابیّ 

ات حتى صار قدوة یخ الإمام محمد بن الفضل قد اشتغل بعد ذلك بالحسابیّ وقیل أن الشّ 
اً هاً، ثم وردها أخرى حاجّ وأقام فیها متفقّ یخ الإمام محمد بن الفضل "نیسابور"، وقد ورد الشّ  .)3(فیها
  .)4(جلس في الإملاءث فیها، وكتب ببخارى في سنة تسع وخمسین وثلاثمائة، وكذا عقد له مفحدّ 

دلالة واضحة على حیاته الزاخرة بالعلم، فلم یكن یجد في نفسه  وما ذكر عنه إنما یدلّ 
نه فیما كان لا یعرفه تقصیراً إلا وبادر وانشغل بتحسین حاله العلمي إلى أن أصبح قدوة في زما

  هل العلوم الفقهیة.اانتهل في حیاته من من آنفاً، فقد
  تصانیفه:   •

فقد ورد في كتب التراجم  الكماريّ  تصانیف الشیخ الإمام محمد بن الفضل البخاريّ أما عن 
  .)5(كتاب الفوائد في الفقه یخ الإمام وتصانیفه ومنها:أشهر كتب الشّ 

                                                           
ندوانيّ، وغیره من المشاهیر كإبراهیم بن أدهم العجليّ الذي كان =وینسب إلى بلخ الإمام الفقیه أبو جعفر اله     

ملكاً من ملوكها، وكذا عبد الجلیل بن محمد الذي لقّب بالرشید ویعرف بوطواط. انظر، آثار العباد والبلاد: 
 ). 5/653)، الأنساب: السمعاني، (334حتى 331القزویني، (ص

نسبة إلى میدان بخارى، وهو من أئمّة الحنفیة، وقد حدّث عن أبي  ) هو أبو بكر محمد بن إبراهیم المیدانيّ،1(
محمد المزنيّ. انظر، توضیح المشبه في ضبط أسماء الرجال وأنسابهم: ابن ناصر القیسيّ الدمشقيّ، 

)8/316.( 

ل ) الحسابیّات: هو علم یبحث في كل ما یتعلق بالحساب، ومن ذلك مسائل الفرائض والوصایا بما فیها مسائ2(
الزكاة، والفلك الحسابيّ وما یتعلق به كخسوف القمر وفصول السنة، ویعرف به أیضاً الأوقات كطلوع الشمس 

 ).1/547انظر، طبقات الفقهاء الشافعیّة: ابن الصلاح، ( ودلوكها وغروبها.

 ).194- 3/193) الجواهر المضیّة في طبقات الحنفیة: القرشيّ، (3(

 .)3/302) المرجع السابق، (4(

 ).6/43) هدیّة العارفین: حاجي خلیفة، (5(
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یخ الإمام محمد فات أخرى للشّ ق بالبحث لم تقف الباحثة على كتب أخرى لمؤلّ وبعد التعمّ 
تاب في مكتبة الجامعة الإسلامیة بغزة، وكذا على صفحات بن الفضل، وكذا لم تعثر على هذا الكا

 ة "الإنترنت".بكة العنكبوتیّ الشّ 
  ثناء العلماء علیه: •

بین فقهاء عصره، فهو إمام جلیل على قدر كبیر من الفقه،   رفیعةٍ  یخ بمكانةٍ حظي الشّ 
  .)1(رایةداً في الدّ وایة، مقلّ وقد كان معتمداً في الرّ 

ا قد فرغنا من تعلیق ، یقول: كنّ )3(: "سمعت أبا إسحاق الشكانيّ )2(قال أبو كامل البصیريّ 
در في مجلس الإمام أبي بكر محمد بن الفضل حین حمل الفقیه أبو الفقه، وكنا من أهل الصّ 

تى یستأنس بكم ؤانسة، وقال: "ذاكروه بالمشكلات ححنا الإمام إلیه للممن بلخ، فسرّ  جعفر الهندوانيّ 
  .)4(لوحدة"ولا تزیدوه وحشة ا

  :بعض مما أثنى العلماء على الشیخ الإمام محمد بن الفضل البخاريّ وهذا 

 .)6("إمام بخارى" :)5("قال عنه "السمعانيّ  –

صاحب الهدایة، فقال: : ذكره )7(في طبقات الحنفیة" ةالجواهر المضیّ صاحب كتاب " عنه قال –
 .)8(ة الكبیر""العلامّ 

  

                                                           
 .)20/349الكویت، ( -ة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةة الكویتیّ ) الموسوعة الفقهیّ 1(

وسمع عن أبي مسعود ، صنف وجمع، ) هو أبو كامل أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن بصیر البخاريّ 2(
ن، وغیرهم، وكان أكثر مواظبة على مجالس الجرجرائيّ. انظر، البجليّ وأبي بكر الجرجرائيّ والحسین بن سنا

 .)1/364الأنساب: السمعانيّ، (

) نسبة إلى "شكان"، ویعتقد أنها من قرى بخارى، و"الإمام الشكانيّ" هو أبو إسحاق إبراهیم بن سلم بن محمد بن 3(
ر محمد بن الفضل، وكتب الحدیث عن أحمد الشكانيّ، إمام فاضل من أئمة الفقه، تفقّه على ید الإمام أبي بك

 ).3/448القدماء. انظر، الأنساب: السمعانيّ، (

 ).3/448، () الأنساب: السمعانيّ 4(

من الة خ رحّ هـ)، وهو مؤرّ 562(تالمروزيّ  السمعانيّ  ) هو أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیميّ 5(
 .)4/55، (معان"، وهي من تمیم. انظر، الأعلام: الزركليّ إلى "س " نسبةاظ الحدیث، اشتهر بـ "السمعانيّ حفّ 

 .)1/1188، الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم: المنصوريّ، ()4/390، () الأنساب: السمعانيّ 6(

 الحنفيّ  ین أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر االله بن سالم بن أبي الوفا القرشيّ ) وهو محي الدّ 7(
عاش حیاته في خلال فترة حكم الممالیك البحریة، حیث ولد في العشرین من شهر شعبان سنة هـ)، 775(ت

 .)1/5انظر، الجواهر المضیّة في طبقات الحنفیّة: القرشيّ، ( ست وتسعین وستمائة.

 ).1/1188، () الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم: المنصوريّ 8(
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في كتاب أعلام الأخیار: "كان إماماً كبیراً وشیخاً  )1(لكفويّ مة محمود بن سلیمان اقال العلاّ  –
 .)2(رایة"داً في الدّ وایة، مقلّ جلیلاً معتمداً في الرّ 

  .)4(: "ثقة فقیه جلیل")3(وض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم"وقال عنه صاحب كتاب "الرّ  –
  

  شیوخه وتلامیذه :اً ثانی
  شیوخه: •

  منهم:و  ؛من كبار الفقهاء ةعلى ید ثلّ  البخاريّ حمد بن الفضل یخ الإمام متفقه الشّ 

  )هـ340 -  258(: )5(عبد االله السبذمونيّ  –

، أبو محمد، وهو معروف )6(السبذمونيّ  هو عبد االله بن محمد بن یعقوب بن الحارث الكلاباذيّ 
  ة.الحنفیّ ة وفقهاء من أئمّ  بالأستاذ، ویعدّ 

  بارعاً في الفقه حیث أملى "كشف الآثار  يّ كان الإمام السبذمونو العدید من البلاد، رحل إلى 
مسند أبي حنیفة" فات أشهرها "في مناقب أبي حنیفة" وكان یستملي منه أربعمئة كاتب، وله مصنّ 

غیر ثقة، له "ة، قال ابن الأثیر: یراه حجّ  لاعلماء الحدیث ، إلا أن بعضاً من رفي قط
  .)7("مناكیر

                                                           
نسبة إلى بلدة  و"الكوفيّ" ، وكان عالماً بتراجم الحنفیة. ه)990(ت فوىّ الروميّ الك ) محمود بن سلیمان الحنفيّ 1(

(كفه) التركیّة، حیث إنّه تعلّم بها واضطلع بالأدبین العربيّ والتركىّ. وانتقل إلى استامبول، فولي القضاء في 
 ).7/172الزركليّ، ( :عاد إلى العاصمة (استامبول)، وتوفي فیها. انظر، الأعلام ثمّ (كفه) مدّةً 

 .)1/1188) الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم: المنصوري، (2(

 انظر، الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم:المنصوريّ، ب نایف بن صلاح بن عليّ المنصوريّ.) هو أبو الطیّ 3(
 (مقدمة الكتاب).

 ).1/1188، () الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم: المنصوريّ 4(

ة: ة في طبقات الحنفیّ )، الجواهر المضیّ 1/1188، (اسم في تراجم شیوخ الحاكم: المنصوريّ ) الروض الب5(
 ).3/300القرشيّ، (

 ).4/120انظر، الأعلام: الزركليّ، ( ) وهي نسبة إلى قریة "سبذمون" في بخارى.6(

 ).1/129، ()، الأنساب: السمعانيّ 4/120) الأعلام: الزركلي، (7(
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 )2(ه)264وفي سنة: (ت)1(غیرأبو حفص الصّ  –

ه على ید والده ي بخارى وعالمها، تفقّ تمف هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن حفص البخاريّ 
ه أهل بخارى على یدیه، حیث كان من أئمة الذي كان یلقب بـ "أبي حفص الكبیر"، وتفقّ 

  .)3(غیر"قب بـ "أبي حنیفة الصّ صانیف، وكان یلّ الإسلام والسنة، وتنسب إلیه كثیر من التّ 
  رین ممن لم نقف على ترجمتهم.وغیرهم آخ

  تلامیذه: •

  یخ الإمام محمد بن الفضل عدد من المشایخ منهم:ه على ید الشّ وتفقّ 
 ه)405- ه321: ()4(أبو عبد االله الحاكم –

، اشتهر بالحاكم، وكذا النیسابوريّ  الطهمانيّ  هو محمد بن عبد االله بن حمدویه بن نعیم الضبيّ 
فین فیه، ونسب االله، وهو من كبار علماء الحدیث والمصنّ یعرف بابن البیع، ویكنى بأبي عبد 

  حیث ولد فیها وتوفي فیها. )5(إلى "نیسابور"

هاً هر وجال فیها متفقّ ، وانتقل إلى بلاد خراسان وما وراء النّ رحل الإمام الحاكم إلى العراق وحجّ 
ه، 359سنةیخ الإمام محمد بن الفضل، وولي قضاء نیسابور شیخ منهم الشّ  عن نحو ألفيّ 

، )6(ه أعلم الناس بصحیح الحدیثوكان الإمام الحاكم بارعاً في علوم الحدیث حیث قیل أنّ 
  وتمییزه عن العلیل منه.

                                                           
 ).20/349الكویت، ( –الكویتیّة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیّة  ) الموسوعة الفقهیّة1(

 لم تعثر الباحثة على سنة ولادة الإمام أبي حفص الصغیر، وذلك بعد البحث بعمق. ملاحظة:) 2(

)، سیر أعلام النبلاء: 42/385الكویت، ( - ) الموسوعة الفقهیّة الكویتیّة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیّة3(
 ).10/159لذهبيّ، (ا

 ).1/1188) الروض الباسم في تراجم شیوخ الحاكم: المنصوريّ، (4(

) هي مدینة من مدن خراسان، تتسم بالفضائل الحسنة، خیراتها كثیرة، والفواكه والثّمار فیها وفیرة، هي جامعة 5(
آبار ظهرت فیها العقارب فامتنع لأنواع المسرّات، وفیها الكثیر من المعادن، إلا أنه ذكر أن تلك المعادن فیها 

  الناس عنها.
ونیسابور تسمّى عتبة الشّرق، وهي مجمع العلماء، ومعدن الفضلاء، حیث ینسب إلیها العدید من كبار العلماء 
 منهم: الإمام العلامّة رضيّ الدّین النّیسابوريّ وهو حنفيّ المذهب وكان له الفضل على كل من انتسب إلیه الفقه

ستاذ قدوة المشایخ أبو القاسم القشیريّ، صاحب الرسالة القشیریّة، وكذا ینسب إلیها أبو حمزة هنالك، والأ
 ).375- 373الخراسانيّ. انظر، آثار البلاد والعباد: القزوینيّ، (

 ).6/227الأعلام: الزركليّ، ( )6(
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ورد له كثیر من التصانیف منها: "المستدرك على الصحیحین"، "الإكلیل"، "تراجم الشیوخ"، 
 .)1(وغیرهم الكثیر

 : )2(الإمام الحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب –

بعد البحث لم تعثر الباحثة عن ترجمة لحیاة الإمام الحاكم عبد الرحمن الكاتب، سوى ما ورد 
  یخ الإمام محمد بن الفضل .ه عل ید الشّ ه تفقّ من أنّ 

 :)3(عبد االله بن الفضل الخیزاخزيّ  –

ان طّ من بخارى، حیث كان مفتي به، وروى عن أبي بكر بن مجاهد القّ  )4(ینسب إلى "خیزاخزى"
ة ، وله آراء فقهیّ یخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاريّ ه على الشّ وعن غیره، وتفقّ  بلخيّ ال

 .)5(غیر"كـ "القنیة" وكذا كتاب "شرح الجامع الصّ  في العدید من كتب الفقه الحنفيّ 

، وما ذكر لیس على )6(الكثیر بن الفضل البخاريّ بكر محمد  يام أبیخ الإمه على الشّ وقد تفقّ 
  ل الحصر.سبی

عن الكثیر من كبار مشایخ بخارى  یخ الإمام محمد بن الفضل قد أخذ العلم الفقهيّ ن الشّ أن یتبیّ 
الذي برعوا في صنوف العلم، فمنهم العالم ومنهم المفتي وغیرهم، ومنهم من لم یكتف بطلب 

  أماكن أخرى. لاً للبحث عن الفقه وعلوم الآخرة فيالعلم في بلده ومكان إقامته بل انطلق متنقِّ 

                                                           
 ).6/227الأعلام: الزركليّ، ( )1(

)، الطبقات السنیّة في تراجم الحنفیّة: تقيّ الدّین 2/789رشيّ، (الجواهر المضیّة في طبقات الحنفیّة: الق )2(
الكویت،  –)، الموسوعة الفقهیّة الكویتیّة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیّة 4/315التمیميّ الدّاريّ، (

)20/349.(  
ن بن محمد الكاتب، وذلك لم تعثر الباحثة على سنة الولادة وكذا سنة الوفاة للإمام الحاكم عبد الرحم ملاحظة:     

 بعد البحث في هذا الشأن.

  ).20/349الكویت، ( –) الموسوعة الفقهیّة الكویتیّة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیّة 3(
لم تعثر الباحثة على سنة الولادة وكذا سنة الوفاة للشیخ المفتي عبد االله بن الفضل الخیزاخزي، وذلك  ملاحظة:     

 في هذا الشأن.بعد البحث بعمق 

) هي قریة من قرى "بخارى"، بینها وبین بخارى خمسة فراسخ. انظر، معجم البلدان: شهاب الدّین الحمويّ 4(
 ).2/470الروميّ، (

 ).4/179) الطبقات السنیّة في تراجم الحنفیّة: تقيّ الدّین التمیميّ الداريّ، (5(

 - وسوعة الفقهیّة الكویتیّة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیّة) مثل النسفيّ والشكانيّ والأستروشنيّ. انظر، الم6(
 ).22/345، ()، سیر أعلام النبلاء: الذهبي20/349الكویت، (



 التعريف بالإمام محمد بن الفضل البخاري 
 

19 

 الفصل التمهیدي

العلماء سواء كانت في الفقه أم في  صانیف التي یرتكز علیهاوقد تنسب لبعضهم الكثیر من التّ 
  الحدیث.

یخ محمد بن الفضل؛ قد برع أیضاً في الشّ  ه على یديّ من تفقّ  اً أنّ ضح جلیّ وكذا تلامیذه، یتّ 
  صانیف.وظهرت لهم العدید من التّ ، من فقه وحدیث وغیره صنوف العلم الشرعيّ 
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 الفصل الأول   
 أحـــكـــام الطـــهــــارة

 
 وفیه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مسائل في الوضوء والمسح على 
 .الخفین

  .جاسةالمبحث الثاني: مسائل في النّ 
 .المبحث الثالث: مسائل في الغسل والحیض

 لاة. الحدث في الصّ مسائل في بع: المبحث الرا
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  لالمبحث الأوّ

  ينمسائل في الوضوء والمسح على الخفّ
  

ن في منها في الوضوء، ومسألتا مسائل، ستّ  يوفیه ثمان
  ین:المسح على الخفّ 

  

 رب.ص للشّ المسألة الأولى: حكم الوضوء من الماء المخصّ  ×

 م.یمّ قرب الماء الذي یمنع التّ  انیة: حدّ المسألة الثّ  ×

 جلین وبوجهه جراحة.ة: وضوء مقطوع الیدین والرّ الثالمسألة الثّ  ×

 ابعة: الوضوء لمن عجز بنفسه عنه وقد وجد من یعینه.المسألة الرّ  ×

 ي بدونهما.ترة لمن یصلّ ر الماء والسّ امسة: توفّ المسألة الخّ  ×

 ت.ادسة: حكم الوضوء من نهرٍ جارٍ احتبس فیه كلب میّ المسألة السّ  ×

 ت القدم بالماء.ین إذا ابتلّ ى الخفّ ابعة: حكم المسح علالمسألة السّ  ×

ین لمن بإحدى رجلیه بثرة قد امنة: حكم المسح على الخفّ المسألة الثّ  ×
 ت.انشقّ 
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 لأولاالفصل 

  المسألة الأولى
  ربص للشوء من الماء المخصحكم الوض 

  صورة المسألة:  

ه الوضــوء مــن ذاك المــاء، ولــو كــان أ، هــل یجزئــرب فــأراد شــخص أن یتوضّــمــاء وضــع للشّــ  
  رب منه؟ص الماء للوضوء، هل یجوز الشّ بأن خصّ العكس 

  تحریر محل النزاع :

، وقــد )1(مفــق الفقهــاء علــى أن العجــز عــن اســتعمال المــاء أو فقــده هــو شــرط لجــواز التــیمّ اتّ 
اختلفــوا فــي حكــم المــاء الــذي وضــع للشــرب یســتعمل فــي الوضــوء، وكــذا لــو كــان موضــوعاً للوضــوء 

یخ الإمام محمد بن الفضل أن المـاء الموضـوع للشـرب یجـوز وقد ورد عن الشّ ، ویستعمل في الشرب
  .)2(أما إن كان موضوعاً للوضوء فلا یجوز الشرب منه، استعماله في الوضوء

  الأدلة:

  وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، من المعقول من وجهین:

المـاء فلـم یتحقـق ذلـك العجـز أن التیمم یجوز في حال العجز عن استعمال الماء، وقـد وجـد   - أ
 .)3(ص للشربفي حال وجود الماء المخصّ 

                                                           
)، 1/481)، البنایة شرح الهدایة: العیني، (1/110)، المبسوط: السرخسي، (1/48) بدائع الصنائع: الكاساني، (1(

)، البیان والتحصیل: القرطبي، 1/86محمد علیش، (شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیل: 
)، كشاف القناع: البهوتي، 1/288)، البیان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسین العمراني، (1/148(
)1/149 .( 

  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/154بن مازة، () المحیط البرهاني: برهان الدین 2(
   .لإمام محمد بن الفضلما ذهب إلیه الشیخ ا القول الأول:
أن الماء إن خصص للشرب لا یتوضأ منه  وقد ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة ونصر بن یحیى القول الثاني:

  ).1/48إلا إذا كان كثیراً یكفي للشرب ویفیض منه للوضوء. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (
إلى أنه لا یجوز الوضوء من الماء  مام أحمدذهب المالكیة في الظاهر عندهم والشافعي والإ: القول الثالث

المخصص للشرب، وعلیه أن یتیمم. انظر. مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل: الحطاب الرعیني، 
)، الاقناع في حل ألفاظ أبي 1/86)، شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیل: محمد علیش، (1/488(

 ).1/80لقناع: البهوتي، ()، كشاف ا78- 1/77شجاع: الشربیني، (

 ).1/48) بدائع الصنائع: الكاساني، (3(
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 لأولاالفصل 

لاة، وإذا مــا وجــد المــاء فــلا بــد مــن الوضــوء ولا یجــزئ التــیمم أن الوضــوء شــرط لصــحة الصّــ  - ب
  .)1(ربللشّ  ص للوضوء أوفي وجوده، وقد وجد الماء سواء خصّ 

  المسألة الثانية
 لتيمم  قرب الماء الذي يمنع ا حد  

  لة:صورة المسأ

شخص یبعد عنه الماء قدر میل واحد وأراد الوضوء، هل یحكم ببعد الماء عنه بهذه 
  المسافة فیتیمم، أم أنه یلزمه الوضوء منه؟

  تحریر محل النزاع:

إلى اشتراط البحث عن الماء  )4(والحنابلة )3(والشافعیة )2(ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة
إلى عدم اشتراط طلب الماء أو البحث عنه للوضوء،  )5(حنفیةوطلبه فإن لم یجد یتیمم، وقد ذهب ال
  بعد الماء الموجب للوضوء.  لكنهم اختلفوا فیما بینهم في تقدیر حدّ 

  .)6(وقد اختار الشیخ الإمام محمد بن الفضل أنه یجوز للمقیم التیمم إذا كان على بعد میلین

                                                           
 ).1/47( ،بدائع الصنائع: الكاساني )1(

 ).1/52) الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (2(

 ).1/84) كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار: تقي الدین الحصني، (3(

 ).275-1/274وي، () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المردا4(

 ).1/108) المبسوط: السرخسي، (5(

واختلافهم )، 1/54)، فتاوى قاضیخان: حسن بن منصور، (1/37) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق: الزیلعي، (6(
  على ستة أقوال:

عدم هم اشترطوا نّ إلا أما اختاره الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو ما ذهب إلیه المالكیة  القول الأول:
المشقة في ذلك فإن وجد الماء على أقل من میلین بحیث تلحقه مشقة بالحصول علیه لا یلزمه الوضوء. 

)، شرح منح الجلیل في 1/189انظر، الشرح الصغیر على أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: الدردیر، (
  ).1/53لزحیلي، ()، الفقه المالكي المیسر: وهبة ا1/88شرح مختصر خلیل: الحطاب الرعیني، (

المقیم لا یجوز له التیمم إن كان بعد  وهو أنّ  ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة، والفقیه أبو جعفر القول الثاني:
وإن وجده  ه التیممئإن وجد الماء على هذا البعد یجز  عنه الماء بمقدار میل بل یلزمه الوضوء، بینما المسافر

 ، شرح فتح القدیر: السیواسي،1/37ظر، الزیلعي: تبیین الحقائقه التیمم. انئعلى أقل من میل لا یجز 
)، 1/54)، فتاوى قاضیخان: حسن بن منصور، (482-1/481)، البنایة في شرح الهدایة: العیني، (1/84(

  =).1/243االبحر الرائق: ابن نجیم، (
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  الأدلة :
بأدلة من وافقه، وذلك من مقاصد ن الفضل وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد ب

  الأتي:الشریعة ك
قاعدة "المشقة تجلب التیسیر"، فإن من مقاصد الشریعة الإسلامیة دفع الحرج والمشقة،  

  . )1(من باب التیسیر ورفع الحرج قرب المانع للتیمم میلین، فإن هذاال وبتقدیر حدّ 

  المسألة الثالثة
  وبوجهه جراحةوع اليدين والرجلين وضوء مقط 

  صورة المسألة: 
  ؟مقطوع الیدین والرجلین وبوجهه جراحة أراد أن یصلي فكیف له أن یتطهر لها

  تحریر محل النزاع:
العاجز عن استعمال الماء لمرض قد یزیده الماء مرضاً له أن  اتفق الفقهاء على أنّ 

   مد ــام محـــــخ الإمـــــید ذهب الشّ ـــراحة، وق، واختلفوا فیما لــو كــان مقطـــوع الأطـــراف وبوجهه ج)2(یتیمم
                                                           

حدّ بعد  فذهبوا إلى أنّ  ،القول الثالث: وقد ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة في روایة له ومحمد من الحنفیة=
الماء المجزئ للتیمّم هو المیل فإن وجد الماء على مسافة أقلّ من المیل یلزمه الوضوء. انظر، المحیط 

  ).1/137: برهان الدین بن مازة، (البرهاني
 البعد عن الماء هو ما لو ذهب إلیه وتوضأ المراد بحدّ  إلى أنّ  القول الرابع: ذهب أبو یوسف من الحنفیة

)، 1/85تذهب القافلة وتغیب عن بصره فهذا الماء بعید، فله أن یتیمم. انظر، شرح فتح القدیر: السیواسي، (
  ).1/137)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/243البحر الرائق: ابن نجیم، (

یكون الماء على مسافة ة للتیمم هي بأن إلى تقدیر المسافة المجزئ القول الخامس: ذهب الشافعیة والحنابلة
فإن وجد الماء في حدود هذه المسافة یلزمه الوضوء وإلا فلا  ،ینتشر إلیها النازلون للحطب والرعي وغیر ذلك

وهذه المسافة تقدر تقریباً بثلاثة أمیال. انظر، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار: تقي الدین الحصني، 
  ).276- 1/275لخلاف: المرداوي، ()، الإنصاف في معرفة الراجح من ا1/84(

ن كان في موضع بحیث كان یسمع صوت أهل إالمقیم  إلى أنّ  القول السادس: ذهب الكرخي وأكثر المشایخ
)، البحر الرائق: ابن 1/54الماء فهو قریب وإن لم یسمع فهو بعید. فتاوى قاضیخان: حسن بن منصور، (

 ).1/243نجیم،  (

)، شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیل: الحطاب 1/85: البابرتي، () شرح العنایة على الهدایة1(
 ).1/88الرعیني، (

)، شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیل: الشیخ محمد علیش، 1/245) البحر الرائق: ابن نجیم، (2(
ع على زاد )، الشرح الممت1/95)، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار: تقي الدین الحصني، (1/85(

 ).379- 1/378المستقنع: محمد بن العثیمین، (
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  .)1(ه یصلي بدون طهارة ولا یتیمم ولا یعیدالفضل إلى أنّ ابن 
  الأدلة:

ذهب من القیاس من وجهین، ومن المعقول إلیه استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما 
  من وجه واحد، بالآتي:

  أولا : من القیاس:

 لین وبوجهه جراحة على الصلاة لغیر القبلة إن وجد لذلك عذر.قیاس مقطوع الیدین والرج  - أ
ت لاة القبلة فإن وجد العذر المانع من الصلاة تجاه القبلة صحّ : من شروط الصّ وجه القیاس

هارة إن وجد العذر المانع لها كمقطوع الیدین والرجلین وبوجهه جراحة الصلاة لغیرها، وكذا الطّ 
 .)2(بدونها كل، فإن صلاته تصحّ هارة بأي شحیث لا یمكنه الطّ 

 وب نجساً.لاة في حال إن كان الثّ قیاس طهارته على الصّ   - ب

جس، فیقاس على ذلك صحة صلاة مقطوع الیدین وب النّ لاة مع الثّ الصّ  : تصحّ وجه القیاس
  .)3(وبوجهه جراحة بدون طهارة

   ثانیا: من المعقول:

من  الیدین، وما فوق المرفق لا یعدّ ه مقطوع ق لأنّ هارة من یده لا یتحقّ موضع الطّ  إنّ 
  .)4(صلاته من غیر طهارة، إذ هو فاقد لمواضع الوضوء مواضع الوضوء، لذا تصحّ 

                                                           
)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق: 1/246)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/31) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (1(

  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/466الزیلعي، (
ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة في الأصحّ  وقد وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وهو القول الأول:

  ). 1/185انظر، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (عنده. 
بأن علیه مسح موضع القطع بالماء من  وهو ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة والشافعیة والحنابلة القول الثاني:

 ؛كان القطع من فوق المرفق لم یكن علیه مسحه المرفق یدخل في فرض الطهارة، وإن المرفق، بناء على أنّ 
موضع الطهارة من یده فائت فإن ما فوق المرفق لیس بموضع للطهارة. انظر، المبسوط: السرخسي،  لأنّ 

  ).1/94)، كشاف القناع: البهوتي، (1/39)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربیني، (1/121(
ه یتیمم وإن لم یستطع یمسح على العصائب فیسقط فرض الغسل في أنّ  كالقول الثالث: وهو ما رآه الإمام مال

 ).1/278للأعضاء. انظر، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل: الحطاب الرعیني، (

 ).1/251) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (2(

 ).1/251، (المرجع السابق )3(

 ).1/121) السرخسي: المبسوط، (4(
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  المسألة الرابعة
  عنه وقد وجد من يعينهبنفسه وء لمن عجز الوض 

  صورة المسألة:
ه أن نه علیه، هل یلزمه الوضوء أم یجزئعجز عن الوضوء بنفسه فوجد شخصاً یعیمریض 

  تیمم؟ی
  تحریر محل النزاع:

، )1(من لا یقدر على الوضوء بنفسه ولم یجد من یعینه له أن یتیمم اتفق الفقهاء على أنّ 
  ة تیمم من عجز عن الوضوء بنفسه وقد وجد من یعینه على الوضوء.هم اختلفوا في صحّ لكنّ 

ى وإن وجد ه التیمم حته یجزئن الفضل في الصحیح إلى أنّ وقد ذهب الشیخ الإمام محمد ب 
  .)2(ه اشترط أن یكون هذا المعین خادماً أو مملوكاً من یعینه، لكنّ 

  الأدلة:
  الآتي:من المعقول، والاستدلال ك استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه

علیه وبذلك یكون  اً ا الخادم فیعتبر ذلك واجببقدرة غیره، أمّ  لا یعتبر قادراً  من عجز بنفسه أنّ 
  .)3(به اً قادر العاجز 

                                                           
)، الفقه المالكي المیسر: 1/75)، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (1/85لقدیر: السیواسي، () شرح فتح ا1(

)، كشاف القناع: 1/313)، البیان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسین العمراني، (1/55وهبة الزحیلي، (
 ).1/151البهوتي، (

  والمسألة على خمسة أقوال:، )1/246) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (2(
ه إن وجد من یعینه إلى أنّ  ذهب الإمام أبو حنیفة في الصحیح والشیخ الإمام محمد بن الفضل القول الأول:

  ).1/246البحر الرائق: ابن نجیم، (على الوضوء یجوز له أن یتیمم إن كان المعین له حرّاً. انظر، 
ه إن كان الذي یعینه حرّاً جاز له التیمم. انظر، البحر الرائق، إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنیفة

)1 /245 -246.(  
ه إن كان المعین حرّاً فلا یجوز له التیمم بل علیه إلى أنّ  القول الثالث : ذهب محمد وأبي یوسف من الحنفیة

  ).246/ 1الوضوء. انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، (
من عجز عن الوضوء وجب علیه أن یحصل على من یوضئه.  إلى أنّ  يالقول الرابع: ذهب الإمام الشافع

  ).1/39انظر، الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع: الشربیني، (
من عجز عن الوضوء بنفسه فله  إلي أنّ  ذهب المالكیة والشافعیة وصحیح مذهب الحنابلة القول الخامس:

)، الإقناع في حلّ 1/130لأقرب المسالك: الصاوي، (أن یتیمم ولم یقیّدوا في المسألة. انظر، بلغة السالك 
 ).1/165)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (44-1/52ألفاظ أبي شجاع: الشربیني، (

 ).1/246) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (3(
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  المسألة الخامسة
  رة لمن يصلي بدوماتوفر الماء والست

  صورة المسألة :
فجاء آخر أثناء صلاتهما وعرض الثوب ، رجلان یصلیان أحدهما عریان والآخر متیمم

  على العریان، وكذا الماء على المتیمم، فهل یحكم ببطلان صلاة كل منهما؟ 
  تحریر محل النزاع:

هم ، ولكنّ )1(الفاقد للماء یصلي بالتیمم، وكذا الفاقد للسترة یصلي لى أنّ اتفق الفقهاء ع
م ووجد الماء وهو قادر على استعماله، وكذا وجد الثوب ي بالتیمّ اختلفوا في حال ما إن كان یصلّ 

  الساتر أثناء صلاته.
 نّ العریان إن وجد سترة أثناء صلاته فإ وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 

  .)2(ي فصلاته فاسدةم إن توفر الماء وهو یصلّ صلاته تفسد، وكذا المتیمّ 
  الأدلة:

من القرآن  ، وذلكبأدلة من وافقه لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل وقد یستدلّ 
  ومن المعقول، والاستدلال كالتالي:

  
                                                           

)، البیان والتحصیل: ابن رشد 1/242()، البحر الرائق: ابن نجیم، 1/59) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (1(
)، البیان في مذهب الإمام الشافعي: 1/75الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، ()، 1/148(القرطبي، 

)، الفتاوى الكبرى: ابن تیمیة 2/175)، الحاوي في فقه الشافعي: الماوردي، (1/288أبو الحسین العمراني، (
)، الموسوعة 1/509لروض المربع شرح زاد المستقنع: العاصمي النجدي، ()، حاشیة ا2/150الحراني، (

 ).30/69الكویت، ( - الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة

  والمسألة على قولین:)، 1/156) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2(
فضل وقد ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة، والإمام القول الأول: وافق ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن ال

ى صلاة كل منهما فاسدة حتّ  فإنّ  ؛م إن وجد الماء أثناء صلاته والعریان إن وجد الثوب الساترالمتیمّ  بأنّ  مالك
من إعادة الصلاة. انظر، جامع الأمهات: ابن الحاجب المالكي،  م ویستتر العریان ولا بدّ یتوضأ المتیمّ 

)، المسائل الفقهیة من كتاب 2/194الجلیل لشرح مختصر خلیل: الحطاب الرعیني، ()، مواهب 1/89(
  ).1/90الروایتین والوجهین: القاضي أبو یعلى، (

السترة إن كانت قریبة والماء كذلك لا یعید الصلاة  إلى أنّ  القول الثاني: وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد
عید الصلاة. انظر. روضة الطالبین وعمدة المفتین: النووي، بل یبني على صلاته، وإن كانت بعیدة ی

  )، الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي، 2/359)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/287(
)1/48 -49.( 
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  أولاً: من القرآن:
دُوا فلَمَْ  [قوله تعالى:    .)1( ] طَيِّباً صَعِيدًا مُواَ تيَمََّ  مَاءً  َ ِ

ره فلا ا في حال توفّ ة التیمم في حال فقد الماء، أمّ الآیة أوردت مشروعیّ  : أنّ وجه الاستدلال
  .)2(من الوضوء بدّ 

  ثانیاً: من المعقول:
رت من شروط صحة التیمم فقد الماء وقد وجد، ومن شروطها أیضاً ستر العورة وقد توفّ  أنّ 

  .)3(ترة عندئذفیلزمه الوضوء والس

  المسألة السادسة
       وء من ر جار احتبس فيه كلب ميتحكم الوض

  صورة المسألة:

وكان الماء یجري في جانبي الكلب فهل یصبح جمیع الماء  جارٍ  ت احتبس في نهرٍ كلب میّ   
  نجساً بنجاسة الكلب أم هو طاهر؟

  تحریر محل النزاع:

، وحكم جمهور الفقهاء بنجاسة )4(جاساتبر من النّ میتة الحیوان تعت اتفق الفقهاء على أنّ   
ت احتبس في نهر واختلفوا فیما لو وقع كلب میّ ، )5(المالكیة قالوا بطهارته الكلب حال حیاته إلا أنّ 

یخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل یقول بنجاسة الماء من ، وقد كان الشّ جانبیهوالماء یجري في 
  .)6(جمیع الاتجاهات والأحوال

                                                           
 .43) سورة النساء، آیة 1(

 ).5/214) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، (2(

)، مختصر القدوري في 1/182هر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، ()، الن1/106) المبسوط: السرخسي، (3(
 ).1/26الفقه الحنفي: أبو الحسین القدوري، (

)، البیان في مذهب الإمام الشافعي: 1/28) شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیل: محمد علیش، (4(
 )،1/65ین: القاضي ابو یعلى، ()، المسائل الفقهیة من كتاب الوجهین والروایت1/74الماوردي، (

)، 1/48)، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (1/362) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (5(
)، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل: الحطاب الرعیني، 1/20الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (

 ).1/215)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/57لشافعي: الشیرازي، ()، المهذب في فقه الإمام ا1/254(

  والمسألة على أقوال أربعة:)، 1/92) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (6(
  =القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل.
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  الأدلة:

استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لنجاسة الماء الذي احتبس فیه كلب میت، من   
  المعقول كالآتي:

ء، فإن ر المادون اعتبار لتغیّ  ،تحقق الیقین بوجود الجیفة یمنع استعمال الماء مهما بلغ أنّ   
جاسة ر انتفاء النّ هذا التغیّ  ولا یلزم من انتفاء ،جاسةهو یكون بمثابة العلامة لوجود النّ إنما ر التغیّ 

  .)1(ق نجاسة الماءحقّ تفت

  المسألة السابعة
  ين إذا ابتلت القدم بالماءحكم المسح على الخفّ 

  صورة المسألة:
  ب الماء إلى أن وصل لقدمه، فهل ینتقض مسحه أم لا؟مسح على خفه ثم تسرّ   

  تحریر محل النزاع:
هم اختلفوا في اشتراط أن یكون الخف ، إلا أنّ )2(الفقهاء على جواز المسح على الخفین اتفق  

الماء إن وصل إلى القدم بعد  یخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ وقد ذهب الشّ  مانعاً لنفاذ الماء.
  .)3(المسح على الخفین، فإن المسح لا ینتقض بأي حال من الأحوال

                                                           
ه لا بأس وهو أنّ  الهندواني من الحنفیةالقول الثاني: ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة والفقیه أبو جعفر =

جاسة فهو نجس. انظر، الفتاوى الهندیة: نا بوجود النّ رت وتیقّ ر أوصافه، فإذا تغیّ بالوضوء من تحته مالم تتغیّ 
  ).1/92)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/17الشیخ نظام،(

ر أحد ه لا بأس بالوضوء منه إن لم یتغیّ إلى أنّ  وذهب المالكیة القول الثالث: ذهب أبو یوسف من الحنفیة
الفتاوى الهندیة:  )،1/54شرح فتح القدیر: السیواسي، (ب القریب منها. انظر، الأفضل تجنّ   أنّ أوصافه إلاّ 

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: الحطاب  )،1/153)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/17الشیخ نظام، (
  ).1/102الرعیني، (

ا إن إلى نجاسة الماء الذي یجري على المیتة إن كان دون القلتین، أمّ  ول الرابع: ذهب الشافعیة والحنابلةالق
كان قلتین فأكثر فهو طاهر، وما كان قبلها وبعدها فهو طاهر. انظر، المهذب في فقه الإمام الشافعي: 

 ).1/37)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (49-1/48الشیرازي، (

 ).1/154بحر الرائق: ابن نجیم، () ال1(

)، البیان 1/465)، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: الحطّاب الرعیني، (1/288البحر الرائق: ابن نجیم، () 2(
 ).1/102)، كشاف القناع: البهوتي، (1/146في مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، (

  ربعة أقوال:والمسألة على أ)، 1/291البحر الرائق: ابن نجیم، () 3(
القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وبه قال بعض مشایخ الحنفیة وهو مذهب 

 =فهم لا یشترطون في الخف أن یمنع نفاذ الماء، إذ لا یبطل المسح بتسرّب الماء إلى القدم. انظر، الحنابلة
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  الأدلة:

  قول، كالآتي:استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من المع

استتار القدم بالخف یمنع سرایة الحدث إلى الرجل فلا یقع هذا غسلاً معتبراً، فلا یوجب  لأنّ       
  .)1(بطلان المسح

  المسألة الثامنة
  تين لمن بإحدى رجليه بثرة قد انشقّحكم المسح على الخفّ 
  صورة المسألة:

لبس الخفین فأحدث ومسح  رجل توضأ وغسل رجلیه، وقد كانت بإحدى رجلیه بثرة، ثم
ت، فما حكم المسح على ین وجد تلك البثرة قد انشقّ علیهما وصلى بعد ذلك صلوات، فلما نزع الخفّ 

  الخفین هل یكون قد انتقض بذلك، فیلزمه إعادة الصلاة؟ 
  تحریر محل النزاع:

فیما لو كان واختلفوا   ،)2(جاسات ویعفى عن قلیلهیعتبر من النّ  الدمّ  اتفق الفقهاء على أنّ 
ت وسال منها دماً؛ هل ى بعض الصلوات فلما نزعه وجد البثرة قد انشقّ قد مسح على الخفین وصلّ 

  ذلك ینقض مسحه فیلزمه إعادة الصلوات؟ 

                                                           
)، ملخص فقه الطهارة: القسم 1/128: البهوتي، ()، شرح منتهى الإرادات1/293البحر الرائق: ابن نجیم، (=

  ).96- 1/95العلمي بمؤسسة الدرر السنیة، (
ت قدمه بالماء قدر ثلاث أصابع لا ه لو مسح على خفّه فابتلّ إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنیفة

، البحر الرائق: ابن نجیم، یبطل المسح، بینما إن ابتلّت قدمه كلها بحیث بلغ البلل الكعب یبطل المسح. انظر
)1/293.(  

ه لو ابتلّت أكثر إحدى رجلیه إلى أنّ  القول الثالث: ذهب الفقیه أبو جعفر الهندواني وبعض مشایخ الحنفیة
  ).1/293المسح یبطل ویجب غسلهما. انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، ( فإنّ 

راط منع نفاذ الماء للخف، فإذا نفذ الماء للقدم إلى اشت القول الرابع: ذهب الشافعیة والحنابلة في قول لهم
)، ملخّص فقه 1/80بطل المسح. انظر، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار: تقيّ الدین الحصني، (

 ).1/95الطهارة: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنیة، (

 ).1/291) البحر الرائق: ابن نجیم، (1(

)، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة: الجذامي 1/281النووي، ( )  روضة الطالبین وعمدة المفتین:2(
 ).1/121).، التحریر شرح الدلیل: المنیاوي، (1/113السعدي، (
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رأس الجرح إن یبس وكان  یخ الإمام محمد بن الفضل في ذلك فذهب إلى أنّ ل الشّ وقد فصّ 
عشاء لا یعید الفجر ویعید ما بعدها، وان لم یكن الرجل لبس الخف عند طلوع الفجر ونزعه بعد ال

  .)1(بالدم لا یعید شیئا منها قد یبس بأن كان مبتلاًّ 
  الأدلة: 

  وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، من القیاس من وجهین، كالتالي:

لا ینقطع  لها من أن تتوضأ لكل صلاة، إذ الدمّ  ها لا بدّ قیاساً على المستحاضة فإنّ   - أ
 .)2(عنها

یقاس الأمر أیضاً على أصحاب الأعذار كمن به سلس بول، أو یستدیم لدیه خروج    - ب
  .)3(صلاة هؤلاء لا تجزئهم صلاتهم إلا بوضوء لكلّ  الریح، فإنّ 

  

  
  
  

                                                           
)، فتاوى قاضیخان: 1/232)، المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (1/36) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (1(

  ألة على ثلاثة أقوال:والمس)، 1/51حسن بن منصور، (
  القول الأول: ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل.

، إن كان لا یعلم متى انشقت البثرة فإن مسحه قد بطل، وإن سال القول الثاني: وإلیه ذهب الإمام أبو حنیفة
لهندیة: )، الفتاوى ا1/51الدم فإن وضوءه بذلك أیضاً بطل. انظر، فتاوى قاضیخان: حسن بن منصور، (

)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق: 1/232)، المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (1/36الشیخ نظام، (
  ).1/139ابن نجیم، (

الدم القلیل یعفى  ، فذهبوا إلى أنّ القول الثالث: وذهب إلیه جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة
بما في ذلك دم الجروح والبثرات. انظر، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم عنه ولا ینقض الوضوء والمسح، 

)، الهدایة على مذهب الإمام 1/281)، روضة الطالبین وعمدة المفتین: النووي، (1/113( : السعدي،المدینة
ردات )، المنح الشافیات بشرح مف122- 1/121)، التحریر شرح الدلیل: المنیاوي، (1/66أحمد: الكلوذاني، (

 ).1/168الإمام أحمد: البهوتي،  (

 ).1/139النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، () 2(

 ) المرجع السابق.3(
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  المبحث الثاني
  جاسةمسائل في النّ

  وفیھ عشر مسائل:
  

 لفرك.المرأة با وب إن أصابه منيّ المسألة الأولى: طهارة الثّ  ×
ن إن لم یتبیّ  المسألة الثانیة: حكم الغسل من نزول المنيّ  ×

 سبب نزوله.
 حم المهزول إن قطع.م في اللّ المسألة الثالثة: حكم الدّ  ×
 .وب إن أصابه رشاش النجاسةالمسألة الرابعة: حكم طهارة الثّ  ×
 ت.جاسة إن جفّ ص من النّ خلّ ة التّ المسألة الخامسة: كیفیّ  ×
 جاسة.دخان النّ  المسألة السادسة: حكم ×
 المسألة السابعة: نجاسة الخمر. ×
 جر القائم على الأرض.المسألة الثامنة: طهارة الكلأ أو الشّ  ×
 المسألة التاسعة: حكم الماء الذي یمر على نجاسة.  ×
 المسألة العاشرة: حكم ماء البئر إذا وقعت فیه الأبعار. ×
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  المسألة الأولى
  لفركالمرأة با لثوب إن أصابه منيطهارة ا 

  صورة المسألة:

 ه لا بدّ ؛ هل یطهر هذا الثوب بمجرد فركه، أم أنّ المرأة فیبس المنيّ  أصابه منيّ  ثوباً  لو أنّ 
  من غسله؟

  منشأ الخلاف:

ه نجس، فذهب هل هو طاهر أم أنّ  سبب الخلاف بین الفقهاء هو اختلافهم في المنيّ 
 )4(، وذهب الشافعیة)3(زاعي والثوريه نجس، وإلیه ذهب الأو إلى أنّ  )2(والمالكیة )1(الحنفیة

  ى إلى اختلافهم في كیفیة إزالته إن أصاب ثوباً.إلى طهارته، فاختلافهم في طهارته أدّ  )5(والحنابلة

   تحریر محل النزاع:

، فاختلفوا في كیفیة طهارة الثوب إن أصابه شيء الآدميّ  لم یتفق الفقهاء على طهارة منيّ 
  . من المنيّ 

ه لا یطهر المرأة فإنّ  الثوب إن أصابه منيّ  الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ  یخوقد ذهب الشّ 
  . )6(من غسله بمجرد الفرك بل لا بدّ 

                                                           
 ).1/60) بدائع الصنائع: الكاساني، (1(

 ).1/56) الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (2(

 .)1/573) المجموع شرح المهذب: النووي، (3(

 ).1/572بق  () المرجع السا4(

 ).1/455)، الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد العثیمین، (1/180) كشاف القناع: البهوتي، (5(

  والمسألة على قولین:)، 1/236البحر الرائق: ابن نجیم، () 6(
 القول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو ما رآه شیخه الإمام النسفي، وقد ذهب

)، بدائع الصنائع: 1/236. انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، (إلیه الإمام أبو حنیفة والإمام مالك والأوزاعي
)، الفقه المالكي المیسر: 1/417)، المغني شرح مختصر الخرقي: ابن قدامة المقدسي، (1/60الكاساني، (

 ).2/573)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/19وهبة الزحیلي، (
الثوب إن أصابه منيّ  ، من أنّ ول الثاني: وهو ما ذهب إلیه الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلةالق

)، رد المحتار على 1/71الرجل. انظر، تبیین الحقائق: الزیلعي، ( المرأة فهو یطهر بالفرك وهو بذلك كمنيّ 
)، كشاف القناع: 2/573ي، ()، المجموع شرح المهذب: النوو 516- 1/515الدر المختار: ابن عابدین، (

 ).1/180البهوتي، (
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  الأدلة:

  : من وجه الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من المعقول استدلّ 
قیق أصفر المرأة ر  قوامه غلیظ، بینما منيّ  المرأة، فمنیّه عن منيّ  منيّ الرجل یختلف أنّ 

  .)1(كالبول، فیحتاج إلى غسل لطهارته
  

  المسألة الثانية
 حكم الغسل من نزول المني ن سبب نزوله   إن لم يتبي  

  صورة المسألة:

 ه احتلم، أو أن یكون المنيّ منهما أنّ  كلّ  اً، فظنّ ا استیقظا وجدا منیّ رجل وامرأة ناما ولمّ 
  ن بسبب نزوله لوجوب الغسل؟من التیقّ  لا بدّ  ، أممنه، فهل یلزمهما الاغتسال بمجرد الظنّ 

  منشأ الخلاف:
من غیر شهوة  اختلاف الفقهاء في حكم خروج المنيّ یرجع سبب الخلاف في المسألة إلى 
اً ولم یعلم سببه یجب علیه من وجد منیّ  إلى أنّ  )2(بحیث لا یعلم سببه، فذهب الإمام الشافعي

  .)3(ن سبب نزول المنيوب الغسل إن لم یتیقّ الغسل، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وج
  

    تحریر محل النزاع:
هم لكنّ   ،)4(عن شهوة بأي سبب كان فهو یوجب الغسل خروج المنيّ  اتفق الفقهاء على أنّ 

كما لو نام رجل وامرأة واستیقظا فوجدا  -أي بغیر شهوة - إن خرج ولا یعلم سببه  اختلفوا في المنيّ 
  اً ولا یعلم سببه.منیّ 

  

  

                                                           
 ).1/236) البحر الرائق: ابن نجیم، (1(

 ).1/60)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربیني، (1/143) المجموع شرح المهذب: النووي، (2(

ق: ابن نجیم، )، البحر الرائ1/50)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/69) المبسوط: السرخسي، (3(
)، الفقه المالكي 1/41)، شرح فتح القدیر: السیواسي، (34- 1/33)، تبیین الحقائق: الزیلعي، (1/57(

)، كشاف 334- 1/333)، الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد العثیمین، (1/42المیسر: وهبة الزحیلي، (
 ).1/140القناع: البهوتي، (

 ).1/36) بدائع الصنائع: الكاساني، (4(
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  .)1(ه یجب الغسل احتیاطاً یخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أنّ الشّ  وقد رأى
  الأدلة:

من  ن به لا بدّ حتى وإن كان غیر متیقّ  المنيّ  الشیخ الإمام محمد بن الفضل بأنّ  استدلّ 
  ة بحدیثین، ومن المعقول من وجه واحد، كالتالي:؛ من السنّ احتیاطاً  الغسل

  أولاً: من السنة:
قالت:  عن عائشة ما ورد   - أ   r     

")2(. 
وإن یجب علیه الغسل  ظاهر الحدیث یدل على أن النائم لو استیقظ فوجد المنيّ  وجه الدلالة:

  .)3(فلا غسل علیه تلم ولم یر المنيّ اح ا إنلم یتذكر احتلاماً، أمّ 
  
  

                                                           
  ، والمسألة على أربعة أقوال:)1/46) فتاوى قاضیخان: حسن بن منصور، (1(

وهو وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وإلیه ذهب الإمام أبو حنیفة في الأصحّ، والإمام  القول الأول:
فتح  شرح )،1/69)، المبسوط: السرخسي، (1/37. انظر، تبیین الحقائق: الزیلعي، (الشافعي والإمام أحمد

)، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، 1/57)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/42القدیر: السیواسي، (
)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربیني، 1/143)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/301-303(
  ).1/129)، كشاف القناع: البهوتي، (1/333)، الشرح الممتع شرح زاد المستنقع: محمد العثیمین،(1/60(

فرأى أنّهما إن كانا غیر زوجین یجب علیهما الغسل، وإن كانا  القول الثاني: ذهب الإمام مالك إلى التفصیل
زوجین فالأظهر أن علیهما الغسل هما الاثنین. انظر. شرح منح الجلیل على مختصر العلامة خلیل: محمد 

  ).1/75علیش، (
ولونه فهو من الرجل، وإن كان رقیقاً  اً إن كان الماء غلیظاً أبیض ال به بعض فقهاء الحنفیةق القول الثالث:

)، رد المحتار على الدر المختار: ابن 1/46أصفر فهو من المرأة. انظر، فتاوى قاضیخان: حسین منصور، (
  ).1/37)، تبیین الحقائق: الزیلعي، (1/42)، شرح فتح القدیر: السیواسي، (1/303عابدین، (

إلى تحدید الأمر من خلال وصفه؛ فقالوا إن وقع طولاً فهو  وذهب آخرون من فقهاء الحنفیة القول الرابع:
 ). 1/46راً  فهو من المرأة. انظر. فتاوى قاضیخان: حسن بن منصور، (من الرجل، وإن كان مدوّ 

)، سنن ابي 113ح  1/155یطعم، () سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن 2(
). قال الشوكاني: 236ح  1/95داود: أبو داود الأزدي، كتاب الطهارة، باب في الرجل یجد البلة في منامه، (

"رجاله رجال الصحیح إلا عبد االله بن عمر العمري، وحدیثه یصلح للاحتجاج به. انظر، السیل الجرار المتدفق 
 ).1/67ائق الأزهار: الشوكاني، (على حد

الكویت،  -)، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة1/69) المبسوط: السرخسي، (3(
)31/197.( 



  لطهارةاأحكام 

36 

 لأولاالفصل 

  .)")1: " قال rالنبي عن أبي سعید الخدري أن  - ب

 ، فدلّ الاغتسال یكون من نزول المنيّ  دلالة واضحة على أنّ  : ظاهر الحدیث یدلّ وجه الدلالة
  .)2(ذلك على وجوب الغسل بنزوله

  : ثانیاً: من المعقول

فیصبح تماماً كالمذي، فیجب عندها الغسل  بالهواء یرقّ  ، والمنيّ غافلاً النائم یعدّ 
  .)3(للاحتیاط

  الثةالمسألة الث
  حكم الدم في اللحم المهزول إن قطع 

  صورة المسألة:
فوجد فیه دماً هل یحكم  ،-)4(وهو ما كان مختلاًّ من اللحم– مهزولاً  أراد أن یقطع لحماً 

  ه نجس؟نّ بطهارة هذا الدم الملتصق باللحم أم أ
  تحریر محل النزاع:

، لكنهم اختلفوا فیما لو كان هذا الدم قد )5(الدم یعتبر من النجاسات اتفق الفقهاء على أنّ 
  وجد في اللحم المهزول.

  .)6(الدم الذي في اللحم المهزول  یحكم بطهارته یخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ ذهب الشّ 

                                                           
)، سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء 11434ح  26- 18/25) أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد، (1(

حیح ابن حبان: محمد بن حبان، كتاب الطهارة، )، ص112ح  1/154في نضح بول الغلام قبل أن یطعم، (
). قال عنه الألباني: "صحیح". انظر، صحیح الجامع الصغیر: الألباني 1168ح  3/443باب الغسل، (

)1/461.( 

 ).69- 1/67)، المبسوط: السرخسي، (1/46) العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (2(

 ).1/34) تبیین الحقائق: الزیلعي، (3(

 .)6/302اللغة: أبو منصور الأزهري، ( ) تهذیب4(

)، المجموع 1/16)، الفقه المالكي المیسّر: وهبة الزحیلي، (1/186) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (5(
 ).1/214)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (2/565شرح المهذب: النووي، (

والمسألة )، 1/26، فتاوى قاضیخان: حسن بن منصور، ()1/189) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (6(
  على قولین:

القول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وقد ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة وأبو یوسف 
 =كيانظر، الفقه المالفي روایة له ذكره أبو اللیث في فتاویه وإلیه ذهب الإمام المالكیة والشافعیة والحنابلة. 
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  الأدلة:

  الفضل لما ذهب إلیه من القیاس من وجه وهو:الشیخ الإمام محمد بن  استدلّ 

عناه فهو یقاس اللحم المهزول إن قطّ  دم الكبد یعتبر دماً جامداً وهو طاهر، وكذا فإنّ  أنّ 
 .)1(على دم الكبد فیحكم بطهارته

  رابعةالمسألة ال
  طهارة الثوب إن أصابه رشاش النجاسة حكم 

  صورة المسألة:

فرس نجاسة فمشي في الماء فأصاب ثوب شخص ركب على فرس وكان في رجل ال
  ؟ الراكب رشاش هل یصیر الثوب نجساً 

  تحریر محل النزاع:

فقهاء الحنفیة اختلفوا فیما بینهم في   أنّ ، إلاّ )2(جاسة عفوقلیل النّ  اتفق الفقهاء على أنّ 
  نجاسة الثوب فیما لو أصابه رشاش من نجس. 

جاسة سة الثوب إن أصابه رشاش من النّ وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى نجا
 ق الشیخ الإمام فیما لوالملتصقة برجل الفرس الذي مشى فأصاب هذا الثوب من رشاشها، ولم یفرّ 

  .)3(كان الماء جاریاً أو راكداً 

                                                           
)، شرح منتهى الإرادات: 2/576)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/15المیسر: وهبة الزحیلي، (=

  ).1/214البهوتي، (
جاسات. دم الكبد وما شابهه یعتبر من النّ  إلى أنّ  من فقهاء الحنفیة القول الثاني: ذهب الصدر الشهید

 .)1/189انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

 ).1/189) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

)، روضة 1/62)، البیان والتحصیل: ابن رشد القرطبي، (1/192المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، ( )2(
 ).1/217)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/21الطالبین وعمدة المفتین: النووي، (

  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/191الدین بن مازة، () المحیط البرهاني: برهان 3(
وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو ما ذهب إلیه الفقیه أبو جعفر وهو ما ورد عن  القول الأول:
  ).1/48. انظر.  الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي، (الإمام أحمد

 وبه قال الفقیه أبو اللیث، وهو ما ذهب إلیه الإمام الشافعي وهو المختار في المذهب الحنفي القول الثاني:
 =من أنّه لو لم یتیقّن بالنجاسة فإن ثوبه لا ینجس، أمّا لو تیقّن أنّه بول فإنّ الثوب ینجس ولا بدّ من غسله.

 



  لطهارةاأحكام 

38 

 لأولاالفصل 

  الأدلة: 

من القرآن وذلك بأدلة من وافقه،  وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل
  والاستدلال كالتالي:ومن المعقول، 

  أولاً: من القرآن:

  .)1(]رْ ه  طَ  َ  كَ ابَ يَ  ِ وَ [قوله تعالى: 

  .)2(على اشتراط طهارة الثیاب من النجاسة : الآیة تدلّ وجه الاستدلال

  ثانیاً: من المعقول:

  .)3(من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب من الحدث، والحدث هو النجاسة
  

  المسألة الخامسة
 ت    تخلص من النجاسة إن جفّة الكيفي  

  صورة المسألة:

ت كیف السبیل نجاسة كبول أو خمر أصابت نعلاً فاختلطت بالرمل أو التراب، وجفّ 
  ص منها؟خلّ للتّ 

  تحریر محل النزاع:

، واختلفوا فیما لو كانت )1(من غسلها جاسة إن كانت رطبة فلا بدّ النّ  اتفق الفقهاء على أنّ 
  جاسة إن النّ  الإمام محمد بن الفضل الإمام البخاري في ذلك فذهب إلى أنّ  یخیابسة. وقد وافق الشّ 

                                                           
ة )، روضة الطالبین وعمد1/70)، تحفة الفقهاء: السمرقندي، (1/136انظر، شرح فتح القدیر: السیواسي، (=

  ).37-1/36المفتین: النووي، (
وهو أنّ الثوب لا ینجس مطلقاً إذا  وذهب إلیه الحنابلة، ذهب الإمام مالك وقال به ابن القاسم القول الثالث:

)، 1/114-1/5أصابه أبوال ما یؤكل لحمه ممّا لا یأكل الجیف وأرواثها .انظر، المدونة: الإمام مالك، (
 ).1/217)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/62طبي، (البیان والتحصیل: ابن رشد القر 

 .4)  سورة المدثر، آیة، 1(

 ).1/181)  النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (2(

)، مختصر القدوري في الفقه الحنفي: أبو حسین القدوري، 1/181)  نهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (3(
)1/26.( 
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  .)2(ت یجزئ مسحهاجفّ 
  :الأدلة

من السنة، ومن وذلك  ة من وافقهبأدلّ  لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل وقد یستدلّ 
  المعقول من وجه، كالآتي:

  أولاً: من السنة: 

" قال : rل االله ما رواه أبو سعید الخدري أن رسو   - أ     
")3(. 

 

                                                           
)، الفقه المالكي 222-2/221)، شرح سنن أبي داود العیني: الغیتاني، (1/392: ابن نجیم، () البحر الرائق1(

)، الإنصاف في معرفة الراجح من 2/598)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/23المیسر: وهبة الزحیلي، (
  ). 1/233الخلاف: المرداوي، (

نجاسة وهي رطبة یجزئ مسحها. انظر. ابن نجیم: وقد خالف في ذلك أبو یوسف من الحنفیة فذهب إلى أن ال  
 ).2/222، شرح سنن أبي داود العیني: الغیتاني، (1/234البحر الرائق

 )،1/203)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (222- 2/221) شرح سنن أبي داود العیني: الغیتاني، (2(
  والمسألة على ثلاثة أقوال:

شیخ الإمام محمد بن الفضل، وذهب إلیه الإمام أبو حنیفة والفقیه أبو جعفر وافق قول ال القول الأول :
ومحمد من الحنفیة، والإمام مالك في الروایة الثانیة، والإمام الشافعي في القدیم، والإمام أحمد في أحد 

)، 1/23ي، ()، الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیل1/234، انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، (أقواله الثلاثة
)، المجموع شرح المهذب: النووي، 1/64حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: أبو بكر الشاشي، (

  ).1/233)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (2/598(
د في الإمام مالك في روایته والإمام الشافعي في الجدیمحمد من الحنفیة و وهو ما ذهب إلیه  القول الثاني:

فذهبوا إلى أنّه لا یجزئ إلا غسله. انظر، شرح سنن أبي داود العیني:  المذهب، والإمام أحمد في قول،
)، حلیة العلماء في معرفة 1/203)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (221- 2/220الغیتاني، (

)، الإنصاف في معرفة 2/598، ()، المجموع شرح المهذب: النووي1/64مذاهب الفقهاء: أبو بكر الشاشي، (
)، المسائل الفقهیة من كتاب 1/299)، الشرح االكبیر: ابن قدامة، (1/233الراجح من الخلاف: المرداوي، (

  ).1/153الروایتین والوجهین: القاضي أبو یعلى، (
انظر . لم یشترط الجفاف فتطهر بالمسح سواء رطبة أم جافة،  القول الثالث: ذهب أبو یوسف من الحنفیة

 ).1/203)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2/222شرح سنن أبي داود العیني: الغیتاني، (

)، صحیح أبي داود: الألباني، كتاب 2/277) فتح الباري: ابن رجب، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، (3(
 لباني: إسناده صحیح على شرط مسلم.)، قال عنه الأ657ح  221-3/220الصلاة، باب الصلاة في النعل، (
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  .)1(عل أو الخف بالترابجاسات التي تعلق بالنّ : یجزئ مسح النّ وجه الدلالة     

  - ب  r    ّلم  جس، ولوها كانت تحمل النّ ، والظاهر أن
 . )2(بي وأصحابهیجز دلكهما لما فعله النّ 

   ثانیاً: من المعقول:

وب، لكن النجاسة الرطبة هي أو الثّ  أجزاءها لا تتداخل بالخفّ  ت فإنّ جاسة إن جفّ النّ  أنّ 
  .)3(ت هذه الرطوبة لا یبقى بعد المسح إلا قلیل وهذا یعفى عنهالتي تتداخل في الصلب فإن جفّ 

  

  سةالمسألة الساد
  جاسة     م دخان النحك 

  صورة المسألة:
فتصاعد منها دخان وتراكم هذا الدخان على السطح،   - كالعذرة مثلاً - لو أحرقت النجاسة 

  ثم عرق السطح فأصاب هذا العرق ثوباً، هل یحكم بنجاسة الثوب أم لا؟
  تحریر محل النزاع:  

وا في النجاسة إن استحالت ، واختلف)4(وهي فضلة الآدمي - نجاسة العذرة على اتفق الفقهاء
  ها تبقى على نجاستها؟ل تطهر أم أنّ فه رماداً 

ر بخار دخان العذرة  ینجس الثوب إن أثّ  یخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ وقد ذهب الشّ 
  .)5( فلا، ویحكم ببقاء النجاسة على ما هي علیه وإن استحالتفیه وإلاّ 

                                                           
 ).2/221) شرح سنن أبي داود العیني: الغیتاني، (1(

 ).1/299) الشرح الكبیر: ابن قدامة، (2(

 ).1/203)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/71) تبیین الحقائق: الزیلعي، (3(

)، المهذب في فقه الإمام 1/38المسالك: الصاوي، ( )، بلغة السالك لأقرب1/60) بدائع الصنائع: الكاساني، (4(
 ).1/214)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/173الشافعي: الشیرازي، (

  والمسألة على قولین:)، 1/47) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (5(
عیة في قول القول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وأبو یوسف، وذهب إلیه الشاف

دخان النجاسة نجس یعفى عن قلیله فلا تطهر النجاسة بالاستحالة. انظر، حاشیة  وهو أنّ  لهم، والإمام أحمد،
)، المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، 1/102البجیرمي على شرح منهج الطلاب: سلیمان البجیرمي، (

   =).1/215).شرح منتهى الإرادات: البهوتي،(1/43)، روض المربع شرح زاد المستنقع: البهوتي، (1/173(
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  الأدلة:

من السنة، ومن المعقول وذلك  بأدلة من وافقه محمد بن الفضل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام ویستدلّ 
  من وجه كالآتي:
  أولاً: من السنة: 

  .)r")1": أنه قال tعن عبد االله بن عمر 

جاسة إلى دم ولحم، ل هذه النّ جاسة تتحوّ بعد أكلها للنّ   - جاساتالتي تأكل النّ  -لةالجلاّ  فإنّ 
 .)2(جاسة إن استحالت فهي تبقى على نجاستهاالنّ  ذلك على أنّ  عن أكلها، فدلّ  rانا النبي وقد نه

  ثانیاً: من المعقول: 

جاسة بها جاسة، فیلحق دخان النّ ذلك على بقاء صفة النّ  جاسة فدلّ الرماد یعتبر أجزاء للنّ 
  .)3(من حیث الحكم، وذلك احتیاطاً 

  المسألة السابعة
    نجاسة الخمر 

  المسألة: صورة

  لت بفعل فاعل هل هي نجسة، أم أنها طاهرة؟الخمر إن بقیت على صورتها أو تخلّ 
  تحریر محل النزاع:

ها نجسة ونجاستها غلیظة، ومنهم من اختلف الفقهاء في نجاسة الخمر فمنهم من رأى أنّ 
  دها بالغلیظة، وآخرون قالوا بطهارتها. ها نجسة دون أن یقیّ رأى أنّ 

                                                           
وهو ما ورد عن الإمام أبي حنیفة ومحمد، وهو الصحیح في المذهب الحنفي، وبه قال  القول الثاني:=

جاسة المتصاعد یحكم بطهارته، فإن أصاب دخان النّ  ، وقد ذهبوا إلى أنّ الإمام مالك، والقول الثاني للشافعیة
، )،البحر الرائق: ابن نجیم1/47ذا الثوب. انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (ثوباً لا یحكم بنجاسة ه

 ).1/173)، المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، (1/15: وهبة الزحیلي، ()، الفقه المالكي1/394(

)، 3787ح 3/412() سنن أبي داود: أبو داود الأزدري، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، 1(
قال عنه الألباني: "حدیث صحیح". انظر، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل: الألباني، كتاب 

 ).2501ح  8/149الأطعمة، (

 ).29/107الكویت، ( -) الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة2(

 ).1/173زي، () المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرا3(
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ها نجسة، وقد أوضح یخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه االله أنّ وقد حكي عن الش
   ن الفتوى على أنّ ــة، لكـــكون نجاستها خفیفــــها على قول الإمام أبي حنیفة وأبي یوسف ینبغي أن تأنّ 

  .)1(نجاستها غلیظة

نجاسة ن رأي الشیخ الإمام من حیث طهارة أو وبعد بذل الجهود لم یتم العثور على ما یبیّ 
   .الخمر فیما لو تحولت بنفسها خلاًّ 

  الأدلة :

 الشیخ الإمام محمد بن الفضل من أنّ ما أورده لما ذهب إلیه جمهور الفقهاء و  وقد یستدلّ 
  الخمر نجسة؛ من القرآن، ومن المعقول من ثلاثة وجوه:

   أولاً: من القرآن:
َ    َ (:قوله تعالى   

َ
   َ  ِ  َْ  بُ  وَا َْ  ِْ ُ  ْ  ُ اْ َ  إِ  َ   آَ  ُ ا ا  

َ
زَْ مُ  وَاْ 

َ
  ِ ْ  رِْ ٌ   وَاْ 

 .)2( ) َ ْ  َ ِ ُ هُ  ا    َْ  نِ  َ َ  ِ 
د الآیة نجاسة جس فتفیّ وصف الخمر بأنها رجس، والرجس هو النّ  Uاالله  : أنّ وجه الدلالة

  .)3(الخمر
  

                                                           
  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 195-1/194)  المحیط البرهاني: ابن مازة، (1(

القول الأول: ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة ومحمد وأبو 
)، 1/399بن نجیم، ()، البحر الرائق: ا1/19انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، ( یوسف من الحنفیة.

  ).1/67تبیین الحقائق: الزیلعي، (
حیث قالوا بنجاستها دون أن  القول الثاني: وقد ذهب إلیه جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة

ها إن تحولت بنفسها خمراً دون أي تدخل فهي طاهرة. انظر، الفقه المالكي هم رأوا أنّ یقیدوها بالغلیظة لكنّ 
)، 1/55)، تحفة الفقهاء: السمرقندي، (1/25)، التلقین: أبو محمد الثعلبي، (1/20وهبة الزحیلي، ( المیسر:

)، كشاف القناع: 1/13)، روضة الطالبین عمدة المفتین: النووي، (2/563المجموع شرح المهذب: النووي، (
  ).1/178البهوتي، (

عندهم وعن القاضي أبو الطیب وغیره، عن  القول الثالث: وقد حكي هذا القول عن الحنابلة في الصواب
الخمر طاهرة ولیست بنجسة. انظر، الشرح الممتع على  ، وهو أنّ وقاله داوود -شیخ الإمام مالك -ربیعة 

)، حلیة العلماء في معرفة مذاهب 2/563)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/27زاد المستنقع: العثیمین، (
 ).1/60الفقهاء: أبو بكر الشاشي، (

 .90) سورة المائدة : 2(

 ).2/260الحاوي في فقه الإمام الشافعي:  الماوردي، () 3(
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 :ثانیاً: من المعقول

 .)1(منجساً كالدّ الخمر یحرم تناوله من دون ضرر، فكان  لأنّ   - أ

حریم قد زالت عنها وهي الإسكار فلا جاسة والتّ ة النّ علّ   بنفسها، فإنّ إذا صارت الخمر خلاًّ   - ب
 .)2(تكون نجسة

له إلى من الخمر وهذا بالإجماع فلو قلنا بنجاسة العصیر بعد تحوّ  یحكم بجواز اتخاذ الخلّ   - ت
  .)3(ره بنفسه یبطل الإجماع، وهذا مرفوضبسبب تخمّ  خلّ 

  سألة الثامنةالم
  لأ أو الشجر القائم على الأرضطهارة الك 

  صورة المسألة:

لو أصاب الكلأ أو ما نبت على الأرض من الحشیش إن أصابته النجاسة، هل یطهر 
  بالجفاف أم لا بد من غسله؟

  تحریر محل النزاع:

اف اختلف الفقهاء فیما لو أصاب الكلأ وما نبت على الأرض من النجاسة هل تطهر بالجف
وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى  من غسلها، قى على نجاستها ولا بدّ ها تببالشمس أم أنّ 

ثلاث مرات، والشمس ثلاث مرات فإنها تطهر، وكذا إن أصابه  هذا الكلأ إن وقع علیه الظلّ  أنّ 
  . )4(ذلك بمنزلة الغسل له المطر بعد ذلك فإنّ 

                                                           
 ).2/563) المجموع شرح المهذب: النووي، (1(

 ).1/86) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربیني، (2(

 ) المرجع السابق.3(

  على ثلاثة أقوال:والمسألة )، 1/205) المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (4(
  القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل.

وقد ذهب الإمام أبو حنیفة والإمام الشافعي في المذهب القدیم، وهو قول الحنابلة في الراجح  القول الثاني:
و الریح. انظر، ه یطهر بالجفاف بالشمس أجس فإنّ الكلأ وما نبت على الأرض إن أصابه النّ  وهو أنّ  عندهم،

)، العزیز شرح الوجیز: القزویني، 1/391)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/138شرح فتح القدیر: السیواسي، (
)، لفتاوى الكبرى: ابن تیمیة الحراني، 1/212)، التحریر شرح الدلیل: أبو المنذر المیناوي، (1/62(
)1/258.(=  
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  الأدلة:

  من السنة والمعقول: وذلك ة من وافقهبأدلّ خ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه الشی ویستدلّ 
  من السنة: أولاً: 

"أنه قال:  t عن ابن عمر ثبََتَ         r
)1(.  

   وجه الدلالة:

الأرض  ذلك على أنّ  فدلّ  ،يءوا بعدها شالكلاب كانت تبول في أرض المسجد ولم یرشّ  أنّ 
  .)2(ها تطهر بالجفافإذا أصابتها نجاسة فإنّ 

  من المعقول: ثانیاً: 

ها ها تطهر وذلك لأنّ ت، فإنّ جاسة فجفّ ة والحشیش وما نبت في الأرض إذا أصابتها النّ التلّ 
  .)3(من نبات الأرض، والأرض تطهر بهذا فكذا نباتها

  المسألة التاسعة
  على نجاسة        حكم الماء الذي يمر

  صورة المسألة:
  قف فهل نحكم بنجاسته، أم هو طاهر؟على نجاسة كانت في السّ  الماء إن مرّ 

  تحریر محل النزاع:
یخ الإمام محمد قف، وذهب الشّ اختلف الفقهاء في نجاسة الماء إن مر على نجاسة في السّ 

  .)4(اً وإن كان ماءً جاریاً جاسة، یعتبر نجسعلى النّ  هذا الماء المارّ  بن الفضل إلى أنّ ا

                                                           
الأرض إن أصابها نجس  وهو أنّ  شافعیة في المذهب الجدیدالقول الثالث: وهو ما ذهب إلیه المالكیة ال=

فهي لا تطهر إلا بالماء، وذلك یكون بمكاثرة الماء علیها ولا تطهر بالشمس أو الریح أو ما شابه. انظر، الفقه 
 ).1/62)، العزیز شرح الوجیز: القزویني، (1/22المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (

   46- 1/45الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعاً، ( ) البخاري في صحیحه، كتاب1(
 ).174ح 

 ).1/258) الفتاوى الكبرى: ابن تیمیة الحراني، (2(

 ).1/205) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(

  =، والمسألة على أقوال أربعة:)1/92) المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (4(
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  الأدلة:

  استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من المعقول:

مرور الماء علیها یجعله نجساً  قف؛ إلا أنّ جاسة وإن كانت في بعض السّ النّ  أنّ 
 . )1(بملاقاتها

  المسألة العاشرة
  الأبعار   حكم ماء البئر إذا وقعت فيه 

  صورة المسألة:

لفلوات لا حاجز لها على رؤوسها وتأتیها الأنعام فتسقي فتبعر، فإذا یبست هذه آبار ا
  الأبعار وعملت فیها الریح فألقتها في البئر؛ هل یحكم بفساد ماء البئر؟

  تحریر محل النزاع:

رت ها وقعت في بئر ماء وتغیّ الأبعار إذا كانت رطبة وكثیرة لو أنّ  اتفق الفقهاء على أنّ 
، واختلفوا فیما لو كانت یابسة ووقعت في البئر هل ینجس الماء، )2(الماء ینجس نّ أوصاف الماء فإ

  ق الشیخ الإمام محمد بن الفضل بین الرطب والیابس والصحیح والمنكسر فكل سواء فكثیره ولم یفرّ 
                                                           

 ، فقالوا أنّ ل الأول: وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وإلیه ذهب المالكیة والشافعیةالقو=
  ه ینجس بملاقاتها، ولا یجوز استعماله. جاسة فهو نجس، وإن كان جاریاً فإنّ ر بهذه النّ الماء إن تغیّ 

)، روضة الطالبین وعمدة 2/853انظر، عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار: ابن القصار، (
  ).28-1/27المفتین: النووي، (

ر لونه أو طعمه أو ریحه ه لا یتنجس الماء إلا بحال تغیّ إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الحنفیة وبعض مشایخهم
)، المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، 1/17ما دام في جریانه. انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (

)1/92.(  
القول إلى شيء فقد ذهبوا في هذا  القول الثالث: وهو الصحیح في المذهب الحنفي وما قاله الفقیه أبو جعفر

ا إن ، فقالوا إن كان الماء الذي یسیل لا ینقطع أي دائم الجریان أو كان كثیرا فهو طاهر، أمّ من التفصیل
الماء نجس. انظر، المحیط  ریان الماء فإنّ قة أو كانت عند رأس المیزاب وانقطع ججاسة متفرّ كانت النّ 

  ).1/336)، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (1/92البرهاني: ابن مازة، (
جاسة هو طهور على الصحیح. انظر، التحریر شرح على النّ  الماء المارّ  إلى أنّ  القول الرابع: ذهب الحنابلة

 ).31الدلیل: المنیاوي، (ص:

 ).1/92برهاني: برهان الدین ابن مازة، () المحیط ال1(

 )،1/76) بدائع الصنائع: الكاساني، (2(
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  .)1(ینجس الماء وقلیله لا ینجسها ولا یفسدها
  الأدلة:

  بن الفضل من المعقول من وجهین: وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد

ساع ومن منطلق اتّ ، لو حكمنا  بنجاسة الماء وفسادها لضاق الأمر على سكان البوادي  - أ
ولا فرق في ذلك بین الرطب  بفساد الماء فیما لو كان كثیراً  یحكمالحكم لما یضیق أمره 

 .)2(وكذا الیابس الصحیح أو المنكسر ،والیابس

أكثر من غیره، فكثیره یفسد الماء وقلیله لا یفسده مالم بالماء  رالمنكسر من الأبعار یؤثّ   - ب
 .)3(ر بهیؤثّ 

  

   

                                                           
  والمسألة على أقوال أربعة: )، 1/61)، تحفة الفقهاء: السمرقندي، (1/76) بدائع الصنائع: الكاساني، (1(

م مالك وإلیه ذهب الإمام أبو حنیفة، والإما، وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل القول الأول:
ا الكثیر منه القلیل من النجس لا ینحس الماء أمّ  وهو أنّ  والشافعي وهو الصحیح عند فقهاء الحنابلة

رت أوصاف الماء ولا فرق في ذلك بین الرطب والیابس. انظر، المحیط فینجسها استحساناً، وذلك إذا تغیّ 
  ). 61- 1/60)، تحفة الفقهاء: السمرقندي، (106-1/105البرهاني: ابن مازة، (

الرطب  من أنّ  وهو قول للإمام أبي حنیفة وعلیه أكثر مشایخ الحنفیة وكذا ما قاله الحنابلة: القول الثاني
 الماء ینجس إن وقع فیه، قلّ أو كثر، ینجس سواء كان قلیلاً أم كثیراً، أما الصّلب فعلى القیاس فإنّ 

ق بین رطب ویابس أو صحیح ه ینجس، ولم یفرّ فإنّ  ه إن كان قلیلاً فلا ینجس، وإن كان كثیراً والاستحسان أنّ 
  ).1/60)، تحفة الفقهاء: السمرقندي، (1/76ومنكسر. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (

طب والیابس المنكسر ینجس سواء كان قلیلاً أو كثیراً الرّ  إلى أنّ  ذهب بعض مشایخ الحنفیة: القول الثالث
  .)1/61ا كثر. انظر، تحفة الفقهاء: السمرقندي، ( إذا غیر المنكسر فلا ینجس إلاّ أمّ 

الیابس إذا وقع في البئر سواء كان قلیلاً أو كثیراً فأخرج من ساعته  إلى أنّ  القول الرابع : ذهب أبو یوسف
 ).1/76الماء ینجس. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، ( ه لا ینجس وإن لم یخرج من وقته فإنّ فإنّ 

 ).1/106)، المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (1/76الكاساني، () بدائع الصنائع: 2(

 ) المرجعین السابقین.3(
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  المبحث الثالث
  الغسل والحيضمسائل في 

  
  منها في الغسل، والرابعة في الحیض: مسائل، ثلاث وفیه أربع
المسألة الأولى: حكم شرب الماء في الغسل الواجب بدلاً من  ×

 المضمضة.
 غسل الجمعة. المسألة الثانیة: سبب ×
 ضفائر الشعر للغسل الواجب. المسألة الثالثة: حكم فضّ  ×
 المسألة الرابعة: في تعریف الحیض. ×
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  المسألة الأولى 
  الغسل الواجب بدلاً من المضمضةحكم شرب الماء في 

  صورة المسألة:

  ك؟شخص أراد أن یغتسل غسلاً واجباً، فشرب الماء بدلاً من المضمضة، هل یجزئه ذل
  تحریر محل النزاع:

الإمام أبو حنیفة  اختلف الفقهاء فیما بینهم في حكم المضمضة في الغسل الواجب، فذهب
سنة في الغسل  المضمضة تعدّ  ، ورأى المالكیة أنّ )1(ها واجبةوالحنابلة في مذهبهم إلى أنّ 

، وكذا اختلفوا )3(جب، وذهب الإمام الشافعي إلى استحبابها فیه وكراهة تركها الغسل الوا)2(الواجب
  ؟منها في شرب الماء بدلا منها في الغسل هل یجزئ أم لا بدّ 

 لكن الاحتیاط أنّ  الشرب یجزئ عن المضمضة، وقد رأى الشیخ محمد بن الفضل أنّ 
  .)4(یتمضمض

  
                                                           

)، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: الشرواني، 1/38) شرح فتح القدیر: السیواسي، (1(
 ).1/133الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، ()، 1/276-277(

 ).1/61ات: ابن الحاجب المالكي، (مع الأمه) جا2(

 ).1/88) الأم: الإمام الشافعي، (3(

  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/81) المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (4(
، ومنهم محمد وأبو یوسف وقد وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وهو ما ذهب الحنفیة القول الأول:
 ،هشرب الماء في الغسل من الجنابة إن شربه ولم یمجّه فإن ذلك لا یضرّ  فذهبوا إلى أنّ  لشافعیة،وإلیه ذهب ا

)، المحیط 1/13وكذا یجزیه عن المضمضة إذا أصاب جمیع الفم .انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (
  ).1/88)، الأم: الإمام الشافعي، (82- 1/81البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (

شرب الماء عباً لا مصاً یجزئ عن  إلى أنّ  لقول الثاني : وقد ذهب الإمام أبو حنیفة في أحد قولیها
)، المحیط البرهاني: برهان الدین 1/284المضمضة، انظر، رد المحتار على أدلة المختار: ابن عابدین، (

  ).82- 1/81ابن مازة، (
ة وما رآه الإمام مالك في أحد قولیه، وقاله الإمام القول الثالث: وهو القول الثاني عند الإمام أبي حنیف

)، 1/25من المضمضة ، انظر، شرح فتح القدیر: السیواسي، ( ه لا یجزئه شرب الماء بدلاً وهو أنّ أحمد، 
)، 71-1/70، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین: القاضي أبو یعلى، (1/97حاشیة الدسوقي

 ).1/133من الخلاف: المرداوي، ( الإنصاف في معرفة الراجح
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  منشأ الخلاف:

یرجع اختلاف الفقهاء في المسألة إلى اختلافهم في حكم المضمضة في الغسل الواجب، 
ب على ذلك جواز أن یقوم شرب الماء مقام ، وترتّ ا فیهة فلم یر وجوبهسنّ  اهن قال بأنّ فمنهم م

شرب  المضمضة، ومنهم من رأى وجوب المضمضة في الغسل الواجب، وترتب على قولهم أنّ 
  الماء لا یجزئ عنها في الغسل الواجب.

  الأدلة:
من القرآن،  من وافقه وذلك إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل بأدلةلما ذهب  وقد یستدلّ 

  ومن المعقول من وجه، كالآتي:
   أولاً: من القرآن:

ُ وا ُ  ُ ً  ُ  ْ ُ ْ   نْ  (قوله تعالى:       َ ()1( .  
من الآیة وجوب تطهیر البدن في الغسل الواجب، والفم یعتبر  یستدلّ  وجه الاستدلال:

  .)2(عضاءمن إیصال الماء إلیه كما في سائر الأ عضو، فلا بدّ 
   ثانیاً: المعقول:

الوجه یطلق على الاسم الذي یواجه الناظر، وما یمكن إیصال الماء إلیه من الأعضاء فلا 
  . )3(من المضمضة في الغسل ضرورة لإسقاط اعتبار هذا العضو، فلا بدّ 

  المسألة الثانية
  سبب غسل الجمعة 

    صورة المسألة:
  ه للیوم؟أم أنّ ، الصلاةاغتسل غسل الجمعة  فهل هذا الغسل لأجل 

  تحریر محل النزاع:
هناك   أنّ ؛ إلاّ )4(غسل الجمعة لیس بفرض أجمع علماء المسلمین قدیماً وحدیثاً على أنّ 

  ة أم للیوم.، وقد اختلفوا في سببه هل هو للصلاّ )5(روایة للإمام أحمد یقول فیها بوجوبه
                                                           

 .6) سورة المائدة، آیة 1(

 ).1/81) المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (2(

 ) المرجع السابق.3(

 ).4/189) المغني: ابن قدامة، (4(

 .) المرجع السابق5(
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  .)1(ة لا للیومما هو للصلاّ عة إنّ غسل الجم وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 
  الأدلة:

من المعقول من وذلك  ة من وافقهبأدلّ لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل  وقد یستدلّ 
  وجهین؛ كالآتي: 

ة، ولو كان بذلك لا یكون فاعلاً للسنّ  فهوه لو اغتسل بعد الصلاة الإجماع على أنّ  ه تمّ أنّ   - أ
 .)2(ة وهذا بعید عن ذلكهذا قد أقام السنّ  الغسل لأجل الیوم لكان بفعله

ذلك لم یكن  فإنّ  ؛أحدث وتوضأ وصلى من اغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ  قال الفقهاء بأنّ   - ب
 .)3(ذلك صلاة بغسل ى صلى فإنّ صلاة بغسل، بینما إن لم یحدث حتّ 

  المسألة الثالثة
ضفائر الشعر للغسل الواجب    حكم فض  

  صورة المسألة:

تسل غسلها الواجب، وقد كان شعرها ضفیراً، هل یلزمها نقضه، أم یجزئ أن أرادت أن تغ
  تحثو علیه الماء دون أن تنقضه؟

  تحریر محل النزاع:

، لكنهم اختلفوا )4(اتفق الفقهاء على وجوب تعمیم الماء على جمیع البدن في الغسل الواجب
   ه لا یلزمها؟أم أنّ في المرأة إن كان شعرها ضفیراً هل یلزمها نقضه للغسل الواجب 

                                                           
  والمسألة على قولین:)، 2/92) المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (1(

وهو ما وافق قول الشّیخ الإمام محمد بن الفضل، وقد ذهب إلیه جمهور الفقهاء من الحنفیة ول: القول الأ 
في الصحیح عندهم وظاهر روایتهم وقاله أبو یوسف ومحمد من الحنفیة، وذهب إلیه المالكیة والشافعیة 

أدلة المختار: ابن )، رد المحتار على 1/331انظر، بلغة السالك لأقرب المسالك: الصاوي، ( والحنابلة.
  ).1/308عابدین، (

ما هو للیوم لا غسل الجمعة إنّ  إلى أنّ  ذهب الحسن بن زیاد والبزدوي من فقهاء الحنفیةالقول الثاني: 
)، رد المحتار على الدر المختار: ابن 2/92للصلاة. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (

 ).1/202عابدین، (

 ).2/92هاني: برهان الدین بن مازة، () المحیط البر 2(

 ) المرجع السابق.3(

 ).1/34دائع الصنائع: الكاساني، ()، ب1/81) المحیط البرهاني: برهان الدین ابن مازة، (4(
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الضفائر لا یجب  فضّ  وقد ذهب الشیخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري إلى أنّ 
  .)1(علیها

  الأدلة:

ة، ومن من السنّ  وذلك ة من وافقهبأدلّ لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل  وقد یستدلّ 
  المعقول، كالتالي:

  :أولاً: من السنة

فقالت: " rسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ   مَّ سَلَمَةمَا رُوِيَ أَنَّ أُ      
r

")2(. 

   وجه الدلالة:
ا سألته عن نقض الضفائر للغسل لمّ  رضي االله عنها سلمة على أمّ  rرسول االله  كان ردّ 

  .)3(على عدم وجوب نقض الضفائر للغسل الواجب هي وهذا یدلّ الواجب بالنّ 
   ثانیاً: من المعقول:

ي إلى الحرج، ولا حرج في حال كونها  الضفائر إن كانت مشدودة یؤدّ  التكلیف بفضّ  لأنّ 
  .)4(منقوضة

                                                           
  والمسألة على قولین:)، 1/34) بدائع الصنائع: الكاساني، (1(

ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة على وهو ما وافقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو ما  القول الأول:
عر في الغسل الواجب بشرط ه لا یلزم نقض ضفائر الشّ ، حیث رأى أنّ الأصح، والإمام مالك، والإمام الشافعي

)، 1/31)، تبیین الحقائق: الزیلعي، (1/79صول الشعر. انظر، المحیط البرهاني: ابن مازة، (أن یبلغ الماء أ
)، جامع 1/287)، رد المحتار إلى أدلة المختار: ابن عابدین، (1/40شرح فتح القدیر: السیواسي، (

)، الأم: الإمام الشافعي، 1/44)، الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (1/61الأمهات: ابن الحاجب، (
)1/86.(  

من نقضه في غسل الحیض  ه لا بدّ وهو أنّ  في الصحیح عنده وهو مذهب الإمام أحمد القول الثاني:
 ).1/105. انظر، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (والنفاس

 ).770ح  1/178) صحیح الإمام مسلم، كتاب الحیض، باب حكم ضفائر المغتسلة، (2(

 ).1/287) رد المحتار إلى أدلة المختار: ابن عابدین، (3(

 ).1/31) تبیین الحقائق: الزیلعي، (4(
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  المسألة الرابعة
  في تعريف الحيض

  صورة المسألة:
  حیضاً؟ دة، هل یعدّ ام محدّ م یخرج من المرأة في أیّ الدّ 

  تحریر محل النزاع:
اختلف الفقهاء فیما بینهم في تعریف الحیض، وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى 

  .)1(الحیض هو "الدم الذي ینفضه رحم المرأة السالمة عن الداء والصغر" أنّ 
  الأدلة:

من المعقول  وذلك ة من وافقهبأدلّ ا ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل لم وقد یستدلّ 
  من وجهین والاستدلال كالتالي:

عاف والجراحات وما یخرج من دبر المرأة وما شابه ذلك، إذ دم الحیض یختلف عن دم الرّ  أنّ   - أ
 .)2(هو دم یدفقه رحم المرأة

فاس دم فاس، فالحیض یختلف عنه إذ النّ النّ قد خرج من امرأة سلیمة من الداء ك أن یكون لا بدّ   - ب
ه نّ ل أینفضه رحم المرأة لداء الولادة، وكذا ما یخرج من الصغیرة هو لیس بحیض قد یقا

    .)3(ه دم فاسداستحاضة أو أنّ 

                                                           
  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/209() المحیط البرهاني: ابن مازة، 1(

القول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وذهب إلى هذا التعریف فقهاء الحنفیة ، 
)، العنایة شرح 1/200انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، ( وقریب منه قاله الكرخي، وقاله الإمام أحمد.

  ).1/219تهى الإرادات: البهوتي، ()، شرح من1/259الهدایة: البابرتي، (
ه " هو دم أو صفرة أو كدرة، خرج بنفسه من قبل من تحمل الحیض بأنّ  القول الثاني: وقد عرف الإمام مالك

  ).14: عادة". انظر، الجواهر الزكیة في فقه المالكیة: المنشلیلي، (ص
من بطن الرحم في وقته، بحكم الجبلة لا الحیض هو "الدم الخارج  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب الإمام الشافعي

 ).1/83لعلة". انظر، الفتاوى الفقهیة الكبرى: الهیتمي، (

 ).1/128) النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (2(

 ) المرجع السابق.3(
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  المبحث الرابع
  الصلاة الحدث فيمسائل في 

  
  وفیه ثلاث مسائل: 

 بالحدث في الصلاة. المسألة الأولى: الشكّ  ×

 الثانیة: حكم صلاة من خرج من بین أسنانه دماً خلالها.  المسألة ×

 المسألة الثالثة: حكم الصلاة إن كان موضع القدمین نجساً. ×
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  المسألة الأولى
 بالحدث في الصلاة     الشك  

  صورة المسألة:

ه على یقین ه أحدث، لكنّ أنّ  وفي أثناء صلاته شكّ  توضأ ومسح على خفیه ثم صلى رجل
  ، فماذا یصنع؟قبل هذا الشكّ على خفیه ه قد مسح بأنّ 

  تحریر محل النزاع:
ن ، أي تیقّ وتیقن بالمسح على الخفین في صلاته بالحدث اختلف الفقهاء فیمن شكّ 

  اختلفوا في ذلك على أقوال. ،بالطهارة
 هبالحدث  فإنّ  هنتیقّ ى ركناً حال ن الفضل؛ إن كان أدّ یخ الإمام أبو بكر محمد بقال الشّ 

لا یلزمه الوضوء سواء كان ذلك استئناف صلاته فإنه وفي حال  یمضي فیها، صلاته، وإلاّ  یستأنف
  .)1(أو كان یراوده كثیراً ل مرة یأتیه لأوّ 
  الأدلة:

القاعدة من خلال  وذلك ة من وافقهبأدلّ  لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل وقد یستدلّ 
  الفقهیة الآتیة:

، وبذلك یخلص حكم الیقین لا یزول بمجرد الشكّ  یرفع بالشك"، وهذا یعني أنّ "الیقین لا  إنّ 
  .)2(الإشكال

  
  

                                                           
  والمسألة على قولین:)، 1/131) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (1(

وقد ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة والشافعي  شیخ الإمام محمد بن الفضل،وهو ما وافق قول ال القول الأول:
ة یستقبل ل مرّ ده الشیخ الإمام محمد بن الفضل بأن كان أوّ ه یبني على یقینه وقد قیّ ذهبوا إلى أنّ والإمام أحمد 

أدلة المختار: )، رد المحتار على 1/132الصلاة أو یقع ذلك منه كثیراً. انظر، شرح فتح القدیر: السیواسي، (
)، الشرح الممتع 1/29، (اهب الفقهاء: القفال الشاشي)، حلیة العلماء في معرفة مذ1/283ابن عابدین، (

  ).1/266على زاد المستقنع: محمد العثیمین، (
الذي تیقّن الطهارة وشكّ في  فذهب إلى أنّ  وهو ما ذهب إلیه الإمام مالك في المشهور عنه القول الثاني:

)، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة: 1/13یلزمه الوضوء. انظر، المدونة: الإمام مالك، ( ه أحدثأنّ 
 ).1/39لمیسر: وهبة الزحیلي، ()، الفقه المالكي ا1/90، (ابن جزى

 ).1/132) شرح فتح القدیر: السیواسي، (2(
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  المسألة الثانية
  دماً خلالها. حكم صلاة من خرج من بين أسنانه 

  صورة المسألة:

  ها صحیحة؟رجل أثناء صلاته خرج من بین أسنانه دماً؛ هل یحكم بفساد صلاته، أم أنّ 
  تحریر محل النزاع:

ي أثناء صلاته دماً خارجاً من بین أسنانه هل تفسد لف الفقهاء فیما لو ابتلع المصلّ اخت
  ها صحیحة.صلاته أم أنّ 

م الخارج من بین الأسنان أثناء الصلاة الدّ  وقد رأى الشیخ الإمام محمد بن الفضل أنّ 
  .)1(أو مغلوباً  م غالباً ق بین ما إن كان الدّ یفسدها ولم یفرّ 
  منشأ الخلاف:

ع سبب اختلافهم في المسألة إلى اختلافهم في حكم الدم الخارج من غیر السبیلین إن یرج
من خرج من بین  ه ینقض الوضوء؛ ذهب إلى أنّ كان ینقض الوضوء أو لا ینقضه، فمن قال أنّ 

الدم من غیر السبیلین غیر ناقض للوضوء؛ قال  ها تفسد، ومن قال بأنّ أسنانه دماً أثناء صلاته فإنّ 
  صلاة من خرج من بین أسنانه دماً خلال صلاته.  ة بصحّ 

  الأدلة:
  استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من القیاس:

الدم الخارج من بین الأسنان هو كالحدث؛ إذ الحدث یفسد الصلاة في كل أحواله،  والدم  أنّ 
  .)2(حدث وهو مفسد للصلاةالخارج من بین الأسنان كذلك حتى الغالب منه فیعتبر من باب سبق ال

                                                           
  المسألة على قولین:)، و2/84) البحر الرائق: ابن نجیم، (1(

وقد وافق هذا القول ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل حیث هذا هو المشهور عن  ول:القول الأ 
ثنائها، انظر،  فتح العلي المالك في ة بخروج الدم من بین الأسنان في أه تفسد الصلاوهو أنّ  الإمام مالك

  ).419- 1/418الفتوى على مذهب الإمام مالك: محمد علیش، ( 
لا تفسد  ا رآه الإمام أبا حنیفة وروایة للإمام مالك، وقاله الإمام الشافعي، والإمام أحمدوهو م القول الثاني:

ا إن كان یملأ الفم أي الغلبة للریق، ویعفى عن قلیل الدم في الفم ولم یكن ملء الفم، أمّ  تالصلاة به إذا كان
رهاني: برهان الدین ابن مازة، )، المحیط الب2/12فهو یفسدها. انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، ( كثیراً 

)، رد المحتار على 1/412)، فتح القدیر: ابن الهمام، (1/412)، العنایة على الهدایة: البابرتي، (2/90(
 ).103- 1/102). إعانة الطالبین: الدمیاطي، (1/623الدر المختار: ابن عابدین، (

 ).2/84) البحر الرائق: ابن نجیم، (2(
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  المسألة الثالثة
  حكم الصلاة إن كان موضع القدمين نجساً     

  صورة المسألة:
  ها فاسدة؟صلاته أم أنّ  صلى وكان موضع قدمیه في صلاته نجساً، هل تصحّ 

  تحریر محل النزاع:
ة هم اختلفوا في صحّ ، لكنّ )1(ة الصلاةطهارة المكان شرط لصحّ  اتفق الفقهاء على أنّ 

  الصلاة ممن كان موضع قدمیه نجساً. 
  .)2(صلاته تفسد محمد بن الفضل إلى أنّ وذهب الشیخ الإمام 

  الأدلة:
  من المعقول:وذلك ؛ ة من وافقهبأدلّ  إلیه ذهبللشیخ الإمام محمد بن الفضل لما  وقد یستدلّ  

فیها طهارة من شروط الصلاة الطهارة بما  جاسة به فإنّ صال النّ صلاته تبطل بسبب اتّ  أنّ 
 .)3(موضع القدمین

  

  

                                                           
)،  2/200)، النجم الوهاج في شرح المنهاج : الدمیري، (1/93مام مالك: بهرام الدمیري، () الشامل في فقه الإ1(

 ).1/269كشاف القناع: البهوتي، (

  )، والمسألة على قولین:1/282المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، () 2(
أبو حنیفة ومحمد وأبو  الإمامإلیه ذهب وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل و القول الأول: 

صلاته تفسد. انظر، شرح  إلى أنّ من كان موضع قدمیه نجساً فإنّ  یوسف من الحنفیة والشافعیة والحنابلة
)، المحیط البرهاني: برهان الدین ابن 1/82)، بدائع الصنائع: الكاساني، (1/133فتح القدیر: السیواسي، (

)، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، 2/75: ابن عابدین، ()، رد المحتار على الدر المختار1/381مازة، (
 ).1/410)، شرح العمدة: الحراني، (2/264)، الحاوي في فقه الإمام الشافعي: الماوردي، (1/29(

ه علیه الإعادة ما دام في الوقت. انظر، شرح التلقین، المازري، إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الإمام مالك
)1/822.( 

 ).2/264ي فقه الشافعي: الماوردي، () الحاوي ف3(
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 الفصل الثاني
 أحـــكـــام الـــصــــــلاة

 
 وفیه أربعة مباحث: 

 .المبحث الأول: مسائل متعلقة بشروط الصلاة
المبحث الثاني: مسائل في هیئة المصلي وأوقات 

 .الصلاة
 .المبحث الثالث: مسائل في القراءة في الصلاة

 .ة المقتديالمبحث الرابع: مسائل في صلا
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 الثانيالفصل 

  
  
  

  المبحث الأول
  مسائل متعلقة بشروط الصلاة

  

  مسائل: وفیه خمس
 ه للكعبة في الصلاة.ة التوجّ المسألة الأولى: شرط نیّ  ×

 عورة الرجل. المسألة الثانیة: حد ×

 المسألة الثالثة: اشتراط ستر العورة من النفس لصحة الصلاة. ×

 .المقعد الذي وجد من یحمله ة في حقّ المسألة الرابعة: الجمع ×

البعید غیر  المسألة الخامسة: الإنصات لخطبة الجمعة بحقّ  ×
 .السامع
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  المسألة الأولى
 ة التوجه للكعبة في الصلاةشرط ني  

  صورة المسألة:
  ة؟ه نحو الكعبة قاصداً، فهل یحتاج ذلك إلى نیّ أراد أن یصلي فتوجّ 

  تحریر محل النزاع: 
هم اختلفوا ، لكنّ )1(ة الصلاةه نحو البیت شرط من شروط صحّ التوجّ  مون على أنّ اتفق المسل
  ه لا یحتاج.ة أم أنّ ب نیّ ه نحوه یتطلّ فیما إذا كان التوجّ 

  .)2(ه نحو الكعبة في الصلاةة للتوجّ وقد اشترط الشیخ الإمام محمد بن الفضل النیّ  
    الأدلة:

من القرآن  وذلك بأدلة من وافقهمد بن الفضل یخ الإمام محلما ذهب إلیه الشّ  وقد یستدلّ 
  الكریم، ومن المعقول من وجه كالتالي:

  أولاً: من القرآن:

َ امِ  ا َْ ْ ِ  ِ  َ ْ  َ  وَْ َ  َ   ََ لِّ  [ قوله تعالى:   )3(] َ ْ َ هُ  وُُ  َ ُ  ْ   ََ  ُّ ا ُ  ْ ُ ْ  َ   وََ  ُْ   اْ َ

                                                           
)، مواهب الجلیل شرح 1/493)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/284) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

)، شرح منتهى الإرادات: 2/211)، الأم: الإمام الشافعي، (2/194مختصر خلیل: الحطاب الرعیني، (
 ).1/340البهوتي، (

  ، والمسألة على أقوال ثلاثة:)1/284رهاني: برهان الدین ابن مازة، (المحیط الب ) 2(
القول الأول: وهو ما وافقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل وروایة عن الإمام أبي حنیفة، وقاله الجرجاني 

)، بدائع 1/496)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/10انظر، المبسوط: السرخسي، ( وهو من فقهاء الحنفیة.
  ).1/118نائع: الكاساني، (الص

النیّة لا تشترط في التوجّه نحو الكعبة في الصلاة.  وهو أنّ  الصحیح في المذهب الحنفي، القول الثاني:
)، بدائع الصنائع: الكاساني، 1/496)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/10انظر، المبسوط: السرخسي، (

)1/118.(  
، فذهبوا إلى اشتراط النیّة للدخول في مالكیة والشافعیة والحنابلةوهو مذهب الجمهور من ال القول الثالث:

نیّة التوجّه للكعبة  على الصلاة، واشتراط استقبال القبلة عند إرادة الصلاة، دون أن یذكر في مراجعهم ما یدل
)، روضة الطالبین وعمدة 2/194فیها. انظر، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل: الحطاب الرعیني، (

 ).1/340)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/209تین: النووي، (المف

 .144) سورة البقرة، آیة رقم 3(
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الكعبة في الصلاة من غیر تفصیل بین أن  : الآیة الكریمة ذكرت استقبالوجه الاستدلال
ذلك على إصابة العین لا الجهة  یكون للعین أو للجهة، ولزوم الاستقبال یكون لحرمة البقعة فدلّ 

  .)1(ى إلا بنیةوهو لا یتأتّ 

  ثانیاً: من المعقول:

ن بالجهة لكان ینبغي علیه الإعادة إن أخطأ في اجتهاده بعد ظهور إن كانت القبلة تتعیّ   - أ
المراد هو عین الكعبة بالاجتهاد  ذلك على أنّ  ه لا تلزمه الإعادة بلا خلاف، فدلّ طئه، إلا أنّ خ

 . )2(ةوالتحري، وهو یحتاج إلى نیّ 

فرض، بینما  ها، تعتبر إصابة عین الكعبة في حقّ القریب من الكعبة، والحاضر عنده وهو أنّ   - ب
  .)3(ة عندئذ لاستقبالهاالنیّ  الغائب عنها لبعده بحیث لا یمكنه إصابة عینها، فیلزمه

  المسألة الثانية
  عورة الرجل  حد

  صورة المسألة:

الرجل یرید الصلاة وقد كشفت ركبته، فهل تعتبر الركبة من العورة فیلزمه سترها، أم أنها 
  لیست منها؟

  تحریر محل النزاع :

لفوا في ، واخت)4(ة الصلاةستر العورة فرض وشرط من شروط صحّ  اتفق الفقهاء على أنّ 
  ة مذاهب.حدودها على عدّ 

ة الفخذ تعتبر عورة، وما یكون من السرّ  وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 
  .)5(من العورة فلا یعدّ  الرأس شعرإلى موضع نبات 

                                                           
 ).1/118) بدائع الصنائع: الكاساني، (1(

 ) المرجع السابق.2(

 ).1/283) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(

)، الشامل في فقه الإمام 3/166)، (1/462)، البحر الرائق: ابن نجیم، (10/147) المبسوط : السرخسي، (4(
 ).1/245كشاف القناع: البهوتي، ( )،202-2/201)، الأم: الإمام الشافعي، (1/96مالك: بهرام الدمیري، (

  :المسألة على أربعة أقوال)، و1/468)، البحر الرائق: ابن نجیم، (10/146) المبسوط: السرخسي، (5(
  =یخ الإمام محمد بن الفضل.القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الش
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  الأدلة:

إنبات الشعر لیس ة حتى موضع من السرّ  الشیخ الإمام محمد بن الفضل على أنّ  استدلّ 
  كالآتي: ف،بعورة من العر 

 زارهم، والعادة معتبرة فیما لا نصّ هم كانوا یفعلون ذلك عند اتّ ال أنّ المتعارف علیه عند العمّ 
    .)1(فیه

الفخذ تعد من العورة؛ من  یخ الإمام محمد بن الفضل من أنّ لما ذهب إلیه الشّ  وقد یستدلّ 
  السنة بحدیثین:

 . )")2مرفوعاً: " tحدیث علي  - أ

  .)3(الفخذ تعتبر من العورة : فیه دلالة ظاهرة على أنّ وجه الدلالة

"بردة، وقد انكشفت فخذي، فقال  وعليّ  rورد عن جرهد الأسلمي "مر الرسولما    - ب
)4(. 

ترها عن من س الفخذ تعتبر من العورة ولا بدّ  ظاهر الحدیث على أنّ  : دلّ وجه الاستدلال
  .)5(العیون

                                                           
عورة الرجل هي ما بین السرّة والركبة إذ لا تدخل السرّة في  فرأى أنّ وإلیه ذهب الحنفیة  القول الثاني:=

)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن 1/146العورة بینما تدخل الركبة احتیاطاً. انظر، المبسوط: السرخسي، (
  ).1/180)، شرح فتح القدیر: السیواسي، (1/468ن نجیم، ()، البحر الرائق: اب1/278مازة، (

العورة هي من السرّة إلى الركبتین فتدخلان فیها. انظر، الشامل في  وهو أنّ  القول الثالث: ذهب إلیه المالكیة
  .)1/96فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (

، وهو أنّ عورة الرجل ما بین  السرّة أحمد القول الرابع: وذهب إلیه الإمام الشافعي وهو إحدى روایتي الإمام
)، الأم: الإمام 1/468والركبة فلا تدخل السرّة ولا الركبتین في العورة. انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، (

 ).1/247)، كشاف القناع: البهوتي، (2/199الشافعي، (

 ).10/146) المبسوط: السرخسي، (1(

جنائز، باب ما ینهى عنه من النظر إلى عورة المیت ومسّها بیده لیست علیه ) السنن الكبرى: البیهقي، كتاب ال2(
)، قال عنه الألباني: "ضعیف جداً". انظر، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار 6863ح  3/388خرقة، (

 ).296 - 1/295السبیل: الألباني، (

 ).1/247) كشاف القناع: البهوتي، (3(

)، قال عنه الترمذي: "حدیث 15933ح  25/280ل: الإمام أحمد بن حنبل، () مسند الإمام أحمد بن حنب4(
 ).4/151صحیح الإسناد". انظر، البدر المنیر في تخریج أحادیث الشرح الكبیر: ابن الملقن، (

 ).1/247) كشاف القناع: البهوتي، (5(
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  المسألة الثالثة
  ن النفس لصحة الصلاةستر العورة عاشتراط 

  صورة المسألة:
وكان في الإزار خلل بحیث لو ركع المصلي ، - بقمیص مثلاً – زراً أراد أن یصلي وكان متّ 

  تبقى على صحتها؟ أنها ، أمإن رأى عورة نفسه في صلاته فهل تفسد صلاتهرأى عورة نفسه، 
  ل النزاع:تحریر مح

اشتراط سترها عن هم اختلفوا في ، إلا أنّ )1(اتفق الفقهاء على وجوب ستر العورة عن الغیر
من رأى عورة نفسه أثناء صلاته  یخ الإمام محمد بن الفضل أنّ وقد اختار الشّ   النفس في الصلاة،

  .)2(صلاته تفسد من إزاره المحلول، فإنّ 
  الأدلة:

  من المعقول :وذلك  بأدلة من وافقه الإمام محمد بن الفضل وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ

لاة، دون تمییز بین لاة وشرط من شروط الصّ ستر العورة یعتبر فرض من فرائض الصّ  أنّ 
  .)3(فس أو عن الغیرأن یكون سترها عن النّ 

  

                                                           
)، شرح التلقین: أبو 1/116اني، ()، بدائع الصنائع: الكاس1/278) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

)،  الهدایة على 1/41)، عمدة السالك وعدة السالك: شهاب الدین بن النقیب، (1/468عبد االله المازري، (
 ).1/76مذهب الإمام أحمد: أبو الخطاب الكلوذاني، (

  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/133) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (2(
قد وافقه اختیار الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو ما قاله الإمام أبو حنیفة في إحدى القول الأول: و 

انظر، المحیط البرهاني:  روایتیه، وذكره ابن شجاع وهشام وینسب للزندوستي، وبعض فقهاء الحنفیة.
  ).1/279برهان الدین بن مازة، (

 له أبو یوسف وعامة الحنفیة وإلیه ذهب المالكیة،القول الثاني: وهو الروایة الثانیة للإمام أبي حنیفة، وقا
في الصلاة، فمن رأى عورة نفسه أثناء صلاته لا تفسد. انظر، الفتاوى  فلم یشترطوا ستر العورة من النفس

)، التنبیه على مبادئ 1/279)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/133الهندیة: الشیخ نظام، (
  ).1/484المهدوي، ( التوجیه: أبو الطاهر

ه إن رأى فذهبوا إلى أنّ  القول الثالث: وإلیه ذهب بعض الحنفیة، وهو الأصح عند الشافعیة وقاله الحنابلة،
صلاته لا تفسد بذلك. انظر،  ا إن كانت لحیته كثیفة تستر عورته فإنّ ها تفسد، أمّ عورة نفسه في صلاته فإنّ 

)، كشاف القناع: 203- 2/202)، الأم: الإمام الشافعي، (1/279المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
 ).1/249البهوتي، (

 ).1/178)، شرح فتح القدیر: السیواسي، (1/278) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
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  المسألة الرابعة
المقعد الذي وجد من يحمله الجمعة في حق  

  صورة المسألة:

  ها لا تلزمه؟د من یحمله إلى الجمعة هل تلزمه الجمعة أم أنّ المقعد إذا وج
  تحریر محل النزاع:

هم اختلفوا فیما لو كان لكنّ ، )1(المرض هو عذر لترك صلاة الجمعة اتفق الفقهاء على أنّ 
المقعد لا تجب  مقعداً وقد وجد من یحمله لصلاة الجمعة، وقد ذهب الإمام محمد بن الفضل أنّ 

  .)2(وإن وجد من یحمله ذلكوك علیه الجمعة؛
  الأدلة

من المعقول من وذلك ؛ ة من وافقهبأدلّ  لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل وقد یستدلّ 
  وجهین كالتالي:

من القادرین على  والمقعد لا یعدّ  ما یتعین على القادرین،التكلیف بحضور الجمعة إنّ  أنّ   - أ
 .)3(عاده ملازم لهإق حمله إلیها، فإنّ حضورها، وإن وجد من ی

من مقاصد الشریعة الإسلامیة التیسیر ورفع الحرج، ومن ذلك عدم وجوب الجمعة في  أنّ    - ب
  .)4(المقعد وإن وجد من یحمله إلیها، وذلك من باب دفع الحرج والمشقة عنه حقّ 

                                                           
النجم )، 1/134)، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (1/147) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، 2/446الوهاج في شرح المنهاج: أبو البقاء كمال الدین الشافعي،  (
)1/586.( 

  والمسألة على قولین :)، 1/147) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2(
صلاة  وهو أنّ یة، القول الأول : وهو ما وافقه قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وقد ذهب إلیه الحنف

  الجمعة لا تجب على المقعد وإن وجد من یحمله.
  الجمعة تجب على المقعد إن وجد من یحمله، انظر،  إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد

  ).1/586)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (4/281كفایة النبیه في شرح التنبیه: ابن الرفعة، (
لم أجد فیما بحثت في الكتب المالكیة على رأي یخصّهم في مسألة الجمعة في حقّ المقعد إن وجد  ملاحظة:

ي عثرت لهم على مسألة یمكن أن نقیس مسألتنا علیها، ألا وهي الأعمى الذي وجد من یقوده من یعینه، إلا أنّ 
 –ام الشافعي والإمام أحمد كرأي الإم - إلى الجمعة، وقد كان رأي المالكیة في ذلك؛ أن الجمعة تجب علیه

 ).1/139رحمهم االله تعالى. انظر، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (

 ).2/566)  رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (3(

 ).2/566( المرجع السابق )4(
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  المسألة الخامسة
البعيد غير السامع الإنصات لخطبة الجمعة بحق  

  

  صورة المسألة:

عن الإمام فلم یسمع فهل علیه أن  مام یخطب للجمعة فجاء أحدهم وجلس بعیداً إذا كان الإ
  ینصت أم یشغل نفسه بقراءة القرآن؟

  تحریر محل النزاع:

، واختلفوا )1(اتفق الفقهاء على وجوب الإنصات لخطبة صلاة الجمعة للقریب السامع لها
وقد  القرآن، ه ینشغل بقراءةأم أنّ  في البعید الذي لا یمكنه سماع الخطبة إن كان یلزمه الإنصات

  .)2(الإنصات له أولى من أن یقرأ القرآن اختار الشیخ الإمام محمد بن الفضل أنّ 
  

  الأدلة:

  المعقول؛ وهو كالتالي:من و ة السنّ الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من  استدلّ 

  
                                                           

)، الغرناطي: القوانین 1/264، ()، بدائع الصنائع: الكاساني2/82) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(
)،  شرح ابن قاسم على متن أبي 2/417)، الأم: الإمام الشافعي،(1/56الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة، (

 ).1/508)، كشاف القناع: البهوتي، (1/101شجاع: ابن القاسم، (

  ، المسألة على ثلاثة أقوال:)1/264بدائع الصنائع: الكاساني، ( )2(
من فقهاء  -وإلیه ذهب محمد بن سلمة البلخي وهو ما اختاره الشیخ الإمام محمد بن الفضل ول:القول الأ 

، حیث یرى بأن یجب علیه الإنصات ولا یجوز له الحنفیة، وقد ذكره عن أبي یوسف، وذهب إلیه المالكیة
انظر. المحیط  منه كرد السلام وتشمیت العاطس ففي نفسه دون أن یسمع الغیر. الكلام وإن كان لا بدّ 

)، الشرح الصغیر على 1/124)، جامع الأمهات: ابن الحاجب، (2/82البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
   ).1/509أقرب المسالك إلى الإمام مالك: الدردیر، (

ه یستحب ، وهو أنّ القول الثاني: وذهب إلیه نصیر بن یحیى من فقهاء الحنفیة، وهو قول الإمام الشافعي
مع للخطبة أن ینصت لها، ولا یكره أن یقرأ القرآن أو یذكر االله في نفسه. انظر، المحیط البرهاني: لغیر السا

  ). 2/420)، الأم: الإمام الشافعي، (2/82برهان الدین بن مازة، (
ه یشترط على من تجب علیه الجمعة أن یستمع للخطبة، فإن فرأوا أنّ  القول الثالث: وقد ذهب إلیه الحنابلة،

 ).1/508الجمعة لا تصحّ في حقه. انظر، كشاف القناع: البهوتي، ( مع فإنّ لم یس
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  أولاً: من السنة:

  " كان یقول: rالنبي  عن موسى بن عقبة أنّ        
")1(. 

  .)2(: ورد لفظ "المنصت" سواء كان المصلي یسمع الخطبة، أم لم یسمعهاوجه الاستدلال  

  ثانیاً: من المعقول:  

ي حال بعده ا فه یؤمر بالاستماع والإنصات، أمّ من وجبت علیه الجمعة وكان قریباً من الإمام فإنّ 
السلام وتشمیت  ه یعجز عن الاستماع ولا یعجز عن الإنصات فیؤمر به، وردّ فإنّ عن الإمام 

 .)3(وقت، بخلاف الخطبة فهي محدودة الوقت مكن تحصیلهما بأيّ العاطس ی

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
)، قال عنه 2441ح 2/48مصنف عبد الرازق: عبد الرازق الصنعاني، كتاب الصلاة، باب الصفوف، () 1(

 )1/153الألباني: "ضعیف جداً". انظر، ضعیف الجامع الصغیر: الألباني، (

 ).1/264)، بدائع الصنائع: الكاساني، (2/82بن مازة، ( ) المحیط البرهاني: برهان الدین2(

 ) المرجعین السابقین.3(
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  المبحث الثاني

  مسائل في هيئة المصلي وأوقات الصلاة
مسائل تتحدث عن  ، وأربعوفیه تسع مسائل، خمس منها في هیئة المصلي

  أوقات الصلاة:
 المسألة الأولى: تحریك الرأس في حق المریض العاجز عن الإیماء ×

 في الصلاة.

 .لة الثانیة: هیئة وضع الیدین في الصلاةالمسأ ×

 .المسألة الثالثة: القعدة عند العودة للتشهد ×

المسألة الرابعة: سجود السهو في حق من تردد بین القیام والقعود  ×
 .ي الصلاةف

 .بتسلیمة واحدة ة الظهر ذات الأربع ركعاتالمسألة الخامسة: سن ×

 .المسألة السادسة: أداء سجدة التلاوة في أوقات مكروهة ×

 الصلاة. لكراهة: تغیّر الشمس الموجب المسألة السابعة ×

 .المسألة الثامنة: قضاء سنة الفجر ×

 .الكثیرةالمسألة التاسعة: قضاء الصلوات الفائتة  ×
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  ألة الأولىالمس
  في الصلاة )1(تحريك الرأس في حق المريض العاجز عن الإيماء 

  صورة المسألة :
  ه أن یومئ برأسه؟عداً، هل یجزئالمریض العاجز عن الصلاة واقفاً وكذا لا یستطیع الصلاة قا        

  تحریر محل النزاع:
، )2(فله أن یصلي قاعداً المریض إن لم یقدر على القیام في الصلاة  اتفق الفقهاء على أنّ     
  .إن أومأ برأسه هم اختلفوا في صلاة المریض الذي لا یقدر أن یصلي قاعداً،لكنّ 
المریض الذي لا یستطیع القیام ولا  أنّ  ام أبو بكر محمد بن الفضل إلىالإم ذهب الشیخو     

  .)3(ذلك لا یجوز ك رأسه في الصلاة فإنّ لاة ولم یستطع الإیماء فحرّ القعود في الصّ 
  الأدلة:
  الشیخ الإمام محمد بن الفضل البخاري لما ذهب إلیه من المعقول: استدلّ 

  .)4(ه بتحریكه رأسه لم یحدث منه الفعل، فتكون صلاته غیر جائزة؛ إذ لم یصدر منه فعلأنّ 
                                                           

)، البحر الرائق: 4/2630) یقصد بالإیماء طأطأة الرأس وخفضه إلى أسفل. انظر، لسان العرب: ابن منظور، (1(
 ).2/136ابن نجیم، (

)، بدائع الصنائع: الكاساني، 1/192)، تحفة الفقهاء: السمرقندي، (2/125) البحر الرائق: ابن نجیم، (2(
)، الشرح 1/232)، روضة الطالبین وعمدة المفتین: النووي، (1/78)، المدونة: الإمام مالك، (1/107(

 ).1/473)، كشاف القناع: البهوتي، (4/331الممتع على زاد المستنقع: العثیمین، (

  أربعة:والمسألة على أقوالٍ )، 2/126) البحر الرائق: ابن نجیم، (3(
  القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل.

ذلك  ك رأسه فإنّ المریض إن عجز عن الإیماء فحرّ  حیث ذهبوا إلى أنّ  القول الثاني: وهو مذهب الحنفیة
)، تحفة الفقهاء: 2/125فإن لم یستطع سقطت عنه الصلاة. انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، ( یجزئه،

  ).1/107)، بدائع الصنائع: الكاساني، (1/192ي، (السمرقند
المریض العاجز عن القیام والقعود في  ، وذهبوا إلى أنّ والإمام أحمد القول الثالث: ذهب إلیه الإمام الشافعي

صلاته له أن یومئ برأسه فإن لم یستطع یومئ بحاجبیه فإن لم یستطع فبقلبه. انظر، روضة الطالبین وعمدة 
  ).474-1/473)، كشاف القناع: البهوتي، (1/237ووي، (المفتین: الن

المریض إن لم یستطع أن یومئ فله أن یومئ بحاجبیه وقلبه  إلى أنّ  القول الرابع: ذهب الحسن بن زیاد
)، 2/125)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/107ویعید إن برئ من مرضه. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (

 ).1/192قندي، (تحفة الفقهاء: السمر 

 ).2/126) البحر الرائق: ابن نجیم، (4(
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  المسألة الثانية
  ئة وضع اليدين في الصلاةهي 

  صورة المسألة:

ا رفع من ركوعه یرید السجود وفي صلاة الجنازة وضع الیدین بین تكبیرات العید وكذا إذا م
  أم الإرسال. )1(هل یكون فیها الاعتماد

  تحریر محل النزاع:
، واختلفوا  في هیئة الیدین )2(ةرفع الیدین في تكبیرة الإحرام یعتبر سنّ  اتفق الفقهاء على أنّ 

وقد ذهب الشیخ الإمام  في القومة التي بین الركوع والسجود وفي تكبیرات العید وصلاة الجنازة.
  .)3(ما هو الإرسالة في هذه المواضع إنّ السنّ  محمد بن الفضل إلى أنّ 

  
                                                           

) الاعتماد: هو أن یضع وسط كفه الیمنى على ظهر كفه الیسرى، انظر، العنایة شرح الهدایة: البابرتي، 1(
)1/183.( 

في  )، الأوسط1/104)، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (2/190) البنایة شرح الهدایة: العیني، (2(
)، 3/263)، المجموع شرح المهذب: النووي، (3/72السنن والإجماع والقیاس: ابن المنذر النیسابوري، (

 ).1/375)،  شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (2/44الإنصاف: (

  والمسألة على خمسة أقوال:)، 1/138) العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (3(
وهو روایة عن الإمام  الإمام محمد بن الفضل، وبه قال الإمام مالكالقول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ 

)، الإنصاف: المرداوي، 1/94)، جامع الأمهات: ابن الحاجب، (1/74انظر، المدونة: الإمام مالك، ( أحمد.
)2/46.(  

القول الثاني: وهو الصحیح في المذهب الحنفي، وذهب إلیه أبو یوسف وأصحاب الشیخ الإمام محمد بن 
ما فیه ذكر مسنون كما في الثناء والقنوت وفي صلاة  فذهب إلى أنّ  لفضل، وما ذكره شمس الأئمة الحلوانيا

الجنازة ففیه الاعتماد، وما لیس فیه ذكر مسنون مثل ما بین الركوع وبین تكبیرات العید یكون فیه الإرسال. 
  ).1/138انظر، العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (

 ا في حال الثناء فإنّ ة، أمّ المصلّي یعتمد في القراءة وهذا سنّ  إلى أنّ  ذهب محمد من الحنفیةالقول الثالث: 
  ).1/138المصلّي یرسل. انظر، العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (

الأفضل أن یضع المصلي یدیه  أنّ  وهوالقول الرابع: وقد ذهب إلیه الإمام الشافعي، وهو مذهب الشافعیة 
  ).3/267ر، المجموع شرح المهذب: النووي، (تحت صدره. انظ

 القول الخامس: وذهب إلیه أبو إسحاق المروزي، وهو المشهور عند الشافعیة، والمذهب عند الحنابلة،
)، 3/268المصلّي یضع یدیه بعد الرفع تحت سرّته. انظر، المجموع شرح المهذب: النووي، ( وهو أنّ 

 ).2/46الإنصاف: المرداوي، (
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  الأدلة: 

  من السنة:بأدلة من وافقه وذلك لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل  وقد یستدلّ 

: "قال rالنبي  أنّ  حدیث المسيء في صلاته في tما رواه أبو هریرة    
")1(.  

  :وجه الاستدلال

ة الصلاة، دون أن یذكر هیئة وضع الیدین بعد الرفع من مه كیفیّ قد علّ  rالنبي  أنّ 
  . )2(في ذلك الإرسال ذلك على أنّ  التكبیرات، فدلّ 

  

  المسألة الثالثة
  القعدة عند العودة للتشهد 

  صورة المسألة:

ره فعاد إلیه هل ترتفض القعدة تذكّ  م ثمّ قراءة التشهد في القعدة الأخیرة فسلّ ه سها عن لو أنّ 
  شهد كما لو عاد لسجدة التلاوة أو الصلاتیة؟ للتّ 

  تحریر محل النزاع:

د الأخیر في الصلاة، شهّ على وجوب التّ  )5(والحنابلة )4(والشافعیة )3(اتفق الفقهاء من الحنفیة
   .من سنن الصلاة ه یعدّ فذهبوا إلى أنّ  )6(وقد خالف في ذلك المالكیة

د ساهیاً فعاد إلى قراءته، شهّ ي التّ وقد اختلف فقهاء الحنفیة فیما بینهم فیما لو ترك المصلّ 
   القعدة فیه ترتفض. ب بعضهم إلى أنّ فذه

  .)7(شهد لا ترتفضالقعدة عند العود لقراءة التّ  د بن الفضل بأنّ وقد رأى الشیخ الإمام محمّ 

                                                           
 )912ح  2/11الإمام مسلم في صحیحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ( ) أخرجه1(

 ).3/268) المجموع شرح المهذب: النووي، (2(

 ).2/219) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (3(

 ).2/271) الأم: الإمام الشافعي، (4(

 ).445- 1/444) شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (5(

 ).1/95) الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (6(

والمسألة )،  2/542)، حاشیة رد المحتار: ابن عابدین، (1/516) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (7(
  =على ثلاثة أقوال في المذهب الحنفي:
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  لاف:سبب الخ

فض القعدة في سجدة التلاوة یرجع اختلافهم في رفض القعدة إلى اختلافهم في ر 
عدة كما في شهد وتكون قبل الانتهاء من القها ترتفض؛ قال بوجوب قراءة التّ فمن رأى أنّ  ،ةیّ والصلات

ة یّ تالقعدة في سجدة التلاوة والصلا أنّ ها لا ترتفض؛ قال بة، ومن رأى أنّ یّ سجدتي التلاوة والصلات
ترتفض بسبب عوده لما كان علیه قبلها فبذلك یصیر رافضاً للقعدة، وهو بذلك یختلف عن العودة 

  . )1(شهد وبالعود لا یصبح رافضاً لهاالتّ  شهد إذ القعدة محلّ للتّ 

    الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من المعقول:  استدلّ 

ه تلاوة والصلبیة، إذ القعدة ترتفض بالعود إلیهما، لأنّ د تختلف عن سجدة الشهّ العودة للتّ 
بذلك یكون قد عاد لما كان علیه موضعه قبل القعدة، وبذلك یكون رافضاً لها. وهذا المعنى لا 

  .)2(ه القعدة وبالعود لا یصبح رافضاً للقعدةد، حیث محلّ شهّ ق عند العودة للتّ یتحقّ 

  

  

  

                                                           
  .القول الأول : ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل=

القعدة عند  إلى أنّ  ذهب الحنفیة ومحمد وشیخ الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسيالقول الثاني: 
)، حاشیة رد المحتار: ابن 1/517العودة للتشهد ترتفض. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

  ).542-2/541عابدین، (
شهد فعاد له تفسد صلاته. انظر، صلاة من نسي الت إلى أنّ  القول الثالث: ذهب أبو یوسف من الحنفیة

  ).1/517المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
لم تعثر الباحثة عن آراء فقهیة لجمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة، لبیان حكم العودة  ملاحظة:

علیه أن یعود إلیه ویسجد د ساهیاً، أن شهّ د لمن تركه ساهیاً، وقد عثرت على اتفاقهم فیمن ترك التّ شهّ للتّ 
للسهو، دون بیان هیئة القعدة للتشهد. انظر، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: الحطّاب الرعیني، 

)، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ابن المنذر 2/271)، الأم: الإمام الشافعي، (2/291(
 ).380-1/379)، كشاف القناع: البهوتي، (3/217النیسابوري، (

 ).517-1/516) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

 ).1/517) المرجع السابق (2(
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  المسألة الرابعة
 تردد بين القيام والقعود في الصلاة  سجود السهو في حق من

  صورة المسألة:

  قائماً بأن كان إلى القیام أقرب أو قام إلى ركعة زائدة هل یسجد للسهو أم لا؟  ي إن لم یستتمّ المصلّ 
  تحریر محل النزاع:

لاة أو نقص أو لحدوث ة سجود السهو لزیادة في الصّ اتفق الفقهاء فیما بینهم على مشروعیّ 
  قائماً. ي ساهیاً ولم یستتمّ ، واختلفوا في وجوب سجود السهو فیما لو قام المصلّ )1(خلل فیها

قائماً لا یسجد  ي إن لم یستتمّ المصلّ  وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 
  .)2(سجدتي السهو

  الأدلة:

  ة والمعقول:استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من السنّ 
  السنة:أولاً: من 

قال: " rرسول االله  أنّ ، tعن المغیرة بن شعبة       
")3(. 

                                                           
)، 2/286)، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: الحطّاب الرعیني، (2/601) البنایة شرح الهدایة: العیني، (1(

 ).1/371)، كشاف القناع: البهوتي، (1/315روضة الطالبین وعمدة المفتین: النووي، (

  والمسألة على قولین:)، 1/171) بدائع الصنائع: الكاساني، (2(
القول الأول : وهو ما وافقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة في الأصحّ وقد 

وقد فصّل فیه فرأى أنّه إن لم یستتمّ وكان إلى القیام أقرب لا  روي عن أبي یوسف وعلیه أكثر أهل العلم
ووجب علیه أن یسجد للسهو، وإن عاد قبل أن یستتمّ قائماً بحیث كان إلى القعود أقرب فلیس علیه یعود 

  ).2/548سجود سهو. انظر، حاشیة رد المختار: ابن عابدین، (
ه یلزمه أن یسجد فقالوا بأنّ  القول الثاني: ذهب إلیه بعض مشایخ الحنفیة، والإمام مالك والشافعیة والحنابلة

ذلك أنّه قد أخّر واجباً قد وجب وصله بالرّكن فوجب السجود للسهو. انظر، بدائع الصنائع:  تهم فيوحجّ 
)، المهذب في فقه الغمام الشافعي: الشیرازي، 1/143)، المدونة: الإمام مالك، (1/171الكاساني، (

 ).3/377)، الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد العثیمین، (1/302(

)، 1038ح 1/398أبو داود الأزدري، كتاب الصلاة، باب من نسي أن یتشهد وهو جالس ، ( ) سنن أبو داود:3(
 ).1/185قال عنه الألباني: "صحیح". انظر، صحیح الجامع الصغیر: الألباني، (
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اً شیئاً من صلاته فأراد ه لو قام تاركدلالة واضحة على أنّ  : الحدیث یدلّ وجه الاستدلال
بخلاف ما لو  ،ه لا یعود ویسجد للسهوقائماً بحیث كان إلى القیام أقرب فإنّ  ه لو لم یستتمّ نّ العود فإ

  .)1(ه لا یسجدكان للقعود أقرب فإنّ 

  ثانیاً: من المعقول:

  .)2(ه كمن لم یقم لذا یجب علیه القعود ولیس علیه سجود السهوه إن كان أقرب للقعود فإنّ لأنّ 
  

  المسألة الخامسة
بتسليمة واحدةذات الركعات الأربع لظهر ة اسن  

  صورة المسألة:

هل  ى الأربع بتسلیمة واحدة،أي صلّ  ،تینة الظهر أربعاً ولم یقعد على رأس الركعصلى سنّ 
  ه ذلك؟ یجزئ

  تحریر محل النزاع:

، )3(ى أربعاً ى قبل الظهر وبعده یعتبر من السنن ومنها ما یؤدّ ما یصلّ  اتفق الفقهاء على أنّ 
ة هم اختلفوا فیما بینهم هل تجزئ صلاة الأربع من سنّ ر هي من السنن الرواتب، ولكنّ ة الظهسنّ و 

  من تسلیمتین. الظهر بتسلیمة واحدة أم لا بدّ 

  .)4(ى بتسلیمة واحدةة الظهر ذات الأربع تؤدّ سنّ  یخ الإمام محمد بن الفضل أنّ وقد اختار الشّ 

                                                           
 ).2/548) حاشیة رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (1(

 ).1/171) بدائع الصنائع: الكاساني، (2(

)، 2/371)، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: الحطاب الرعیني، (2/507یة شرح الهدایة: العیني، () البنا3(
)، الحاوي الكبیر في فقه الإمام الشافعي: الماوردي، 1/148الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (

 ).2/176)، الإنصاف: المرداوي، (2/289(

  والمسألة على أربعة أقوال:)، 1/292) بدائع الصنائع: الكاساني، (4(
القول الأول: وهو ما اختاره الشیخ الإمام محمد بن الفضل وذهب إلیه الحنفیة وكان هو رأي أبي یوسف 

  ).1/285بدائع الصنائع: الكاساني، (من الحنفیة. انظر، 
ى ها تؤدّ أو أي نافلة فإنّ  هرة الظّ ي سنّ ه لو أراد أن یصلّ أنّ لقول الثاني: ورد في ظاهر الروایة عند الحنفیة، ا

  =).1/292ى ركعتین. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (ها تؤدّ ربع فإنّ ركعتین ولو قطع ذات الأ
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  الأدلة:

  ة:من السنّ ة من وافقه وذلك بأدلّ بن الفضل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد  ویستدلّ 
كان یصلي أربعاً إذا زالت الشمس، لا  rرسول االله  أنّ  ،t أبو أیوب الانصاري ما قاله

  .)1(یفصل بینهن بتسلیم"
  .)2(ى بتسلیمة واحدةة الظهر ذات الأربع تصلّ سنّ  : هذا الدلیل صریح على أنّ وجه الاستدلال

  المسألة السادسة
  التلاوة في أوقات الكراهة أداء سجدة  

  صورة المسألة:
فهل ذلك  قرأ آیة السجدة عند طلوع الشمس وسجدها عند استواء النهار أو غروب الشمس

  ه أم لا؟یجزئ
  تحریر محل النزاع:

، واختلفوا في )3(اتفق الفقهاء على مشروعیة سجود سجدة التلاوة في غیر أوقات الكراهة
   هي عن الصلاة فیها.سجود التلاوة في الأوقات المن

  .)4(سجود التلاوة لا یجوز في تلك الأوقات وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 

                                                           
ى بتسلیمتین. انظر، هر ذات الأربع تؤدّ ة الظّ سنّ  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي=

)، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام 2/371یني، (مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: الحطاب الرع
  ).283-2/282الشافعي: الماوردي، (

هر ذات الأربع بتسلیمة ة الظّ ي سنّ ي یخیر فله أن یصلّ المصلّ  وهو أنّ  القول الرابع: وذهب إلیه الإمام أحمد
 ).2/176م من كل ركعتین. الإنصاف: المرداوي، (واحدة، وله أن یسلّ 

   2/343جة: ابن ماجة القزویني، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع ركعات قبل الظهر، () سنن ابن ما1(
 ).2/889)، قال عنه الألباني: "صحیح". انظر، صحیح الجامع الصغیر: الألباني، (1158ح 

 ).1/285) بدائع الصنائع: الكاساني، (2(

)، 1/37الفقه الحنفي: أبو حسین القدوري، ()، مختصر القدوري في 1/382) شرح فتح القدیر: السیواسي، (3(
عمدة ، )1/35)، التنبیه في الفقه الشافعي: الشیرازي، (1/273بلغة السالك لأقرب المسالك: الصاوي، (

)، الهدایة على مذهب الإمام أحمد: الكلوذاني، 1/64السالك وعدة الناسك: شهاب الدین بن النقیب، (
)1/91.( 

  =والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 2/20ان الدین بن مازة، () المحیط البرهاني: بره4(
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  الأدلة:

ة من وافقه وذلك من المعقول من بأدلّ لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل  وقد یستدلّ 
  :وجه

ارتفع النهار یصبح قادراً على الأداء بالكمال ما أداءً ناقصاً، وكلّ  الأداء في مثل هذا الوقت یعدّ  أنّ 
 .)1(فالأولى له أن ینتظر ارتفاع النهار

  المسألة السابعة
 تغيمس الموجب لكراهة الصلاة  ر الش  

  صورة المسألة:
إحمرار الشمس دلیلاً على كراهة الصلاة،  ت الشمس، فهل یعدّ ي وقد احمرّ أراد أن یصلّ 

  الأوقات لكراهة الصلاة؟  وما هي الاعتبارات الخاصة في 

  تحریر محل النزاع:
ل بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد ة على عدم جواز التنفّ فق فقهاء الحنفیّ اتّ 

ر في مس الموجب للمنع أهو التغیّ ر الشّ هم اختلفوا في تغیّ ، ولكنّ )2(ى غروبهاصلاة العصر حتّ 
ما ر إنّ التغیّ  لإمام محمد بن الفضل یقول بأنّ یخ امس، وقد كان الشّ ر في قرص الشّ الضوء أم التغیّ 

  .)3(هو في قرص الشمس فتكره بعد صلاة العصر

                                                           
القول الأول: وهو ما وافقه قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وإلیه ذهب أبو یوسف من الحنفیة في قول 

)، المدونة: 20- 2/19. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (له، وقاله الإمام مالك والحنابلة
  ).1/90)، الروض المربع شرح زاد المستنقع: البهوتي، (1/110، (الإمام مالك

الأفضل ألا یسجد، ولو سجد  ه لو قرأ آیة سجدة في مثل هذه الأوقات فإنّ إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الحنفیة
  ).1/276جاز ولا یعیدها، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

ه لو قرأ آیة وهو أنّ  الثاني ومحمد من الحنفیة وذهب إلیه الشافعیةالقول الثالث: ذهب أبو یوسف في قول 
التلاوة وقت الاستواء یجوز له أن یسجدها في هذه الأوقات. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، 

 ).1/306)، المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، (20- 2/19(

 ).2/20ن مازة، () المحیط البرهاني: برهان الدین ب1(

)، الحاوي 1/83)، جامع الأمهات: ابن الحاجب المالكي، (1/166) النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (2(
 ). 1/529)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (2/271الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، (

، والمسألة على )1/52)، الفتاوي الهندیة: الشیخ نظام، (1/275) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
  =ثلاثة أقوال:
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ر الموجب لكراهة الصلاة یكون في قرص الشمس، اختلفوا التغیّ  وقد اختلف القائلون بأنّ 
  ر.فیما بینهم في حقیقة هذا التغیّ 

ما یكون لموجب للكراهة إنّ هذا التغیر ا ل الشیخ الإمام محمد بن الفضل فقال بأنّ وقد فصّ 
الصلاة لا تجوز، ویعتبر الوقت وقت  ظر إلى قرص الشمس فإنّ إذا ما دام الإنسان یستطیع النّ 

  .)1(الصلاة جائزة في هذا الوقت فإنّ  ؛ا إن عجز عن النظر إلى قرص الشمسكراهة، أمّ 
  

  الأدلة:

وافقه من الحنفیة وذلك بأدلة من وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل 
  :من المعقول من وجه

لوع، ها في الطّ لا تباح الصلاة لأنّ ف ،الإنسان مادام یستطیع النظر إلى قرص الشمس أنّ 
  .)2(قد طلعت اهظر إلیها فتباح الصلاة بحیث ترتفع قدر رمح أو رمحین لأنّ ا إن عجز عن النّ أمّ 

                                                           
القول الأول: وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وهو ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة وأبو یوسف =

ر، ما یكون في قرص الشمس. انظر إنّ التغیّ  أنّ  ومحمد ، وكان یقول به مشایخ بلخ، وهو ما قاله الحنابلة
  ).1/530)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/275المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

لاة یكون بغروب قرص التغیّر الموجب لكراهة الصّ  وهو أنّ  القول الثاني: وقد ذهب إلیه المالكیة والشافعیة،
حاوي الكبیر في فقه مذهب )، ال1/80مس دون أثرها. انظر، جامع الأمهات: ابن الحاجب المالكي، (الشّ 

  ).2/272الإمام الشافعي: الماوردي، (
التغیّر  أنّ  القول الثالث: ذهب سفیان وإبراهیم النخعي، وقد حكي عن الإمام الزاهد أبو بكر بن حامد

الموجب لكراهة تأخیر العصر إنّما هو في ضوء الشمس ولیس في قرصها. انظر، المحیط البرهاني: برهان 
 ).1/275زة، (الدین بن ما

  والمسألة على أربعة أقوال:)، 1/277) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(
  . الحنفیة خ الإمام محمد بن الفضل وإلیه ذهبما ذهب إلیه الشیالقول الأول: وهو 

وقت الكراهة  ه لا اعتبار لأثر قرص الشمس بل یستمرّ فرأوا أنّ  القول الثاني: وإلیه ذهب المالكیة والشافعیة،
حتى تطلع الشمس فترفع وتنبسط وهو ما یسمى بالإسفار الأعلى. انظر، جامع الأمهات: ابن الحاجب 

  ).2/272)، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، (1/81المالكي، (
مقدار رمح في رؤیا وقت الكراهة یستمر حتى ارتفاع الشمس ب ، وهو أنّ القول الثالث: وإلیه ذهب الحنابلة

  ).1/530العین. انظر، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (
الصلاة لا تباح مادامت الشمس محمرّة أو  إلى أنّ  القول الرابع: ذهب الشیخ أبو محمد عبد االله بن الفضل

ن الدین مصفرّة على رؤوس الحیطان فهي في الطلوع فإذا ابیضّت تباح الصلاة. انظر، المحیط البرهاني: برها
 ).1/277ابن مازة، (

 ).1/52) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (2(
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  المسألة الثامنة
  ضاء سنة الفجرق 

  صورة المسألة:
رجل جاء إلى المسجد فشرع في سنة الفجر وقد حضرت الجماعة، فخاف أن تفوته جماعة 
الفجر لو اشتغل بالسنة، فأفسدها على نفسه وصلى الفجر، هل یجوز له أن یقضي سنة الفجر 

  بعدما صلى الفجر وقبل طلوع الشمس؟
  تحریر محل النزاع:

واختلفوا في قضائها  بعد أداء صلاة ، )1(سنة الفجر تعتبر سنة آكد اتفق الفقهاء على أنّ 
ه لو شرع في سنة الفجر الفجر وقبل طلوع الشمس، وقد ورد عن الشیخ الإمام محمد بن الفضل أنّ 

  .)2(ثم أفسدها وصلى الفجر جماعة ثم أراد أن یقضي سنة الفجر قبل طلوع الشمس جاز له ذلك
  الأدلة: 

  لمعقول من وجهین:استدل الشیخ محمد بن الفضل لما ذهب إلیه؛ من ا

 .)3(ه لو اشتغل بالسنة یفوته الفجر بجماعةلأنّ   - أ

                                                           
)، 1/133)، جامع الأمهات: ابن الحاجب، (1/144) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: بدر الدین العیني، (1(

 ).2/72)، مذكرة القول الراجح مع الدلیل: الصقعبي، (1/279المهذب: الشیرازي، (

  والمسألة على خمسة أقوال:)، 1/277اني: برهان الدین بن مازة، () المحیط البره2(
. القول الأول : وقد وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل ، وذهب إلیه الجمهور من الشافعیة والحنابلة

  ).1/243)، كشاف القناع: البهوتي، (1/61انظر، عمدة السالك وعدة الناسك: شهاب الدین بن النقیب، (
أراد  ي الفجر ثمّ من شرع في سنة الفجر فأفسدها لیصلّ  أنّ  وقد رأى الإمام أبو حنیفة وأبو یوسف لثاني:القول ا

ف ثم یدخل مع الإمام في صلاته. انظر، المحیط ما علیه أن یصلیها بعد الصّ إنّ  ،قضاؤها لم یجزه ذلك
  ).1/144وك: بدر الدین العیني، ()، منحة السلوك في شرح تحفة المل1/277البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

ة الفجر تقضى بعد طلوع الشمس. سنّ  وهو أنّ  المالكیة في المشهور عندهم، القول الثالث: وذهب إلیه
  ).1/134انظر، جامع الأمهات: ابن الحاجب، (

ه یجزئه ذلك، وكذلك یجزئه قضاؤها بعد طلوع الشمس. إلى أنّ القول الرابع: وقد ذهب محمد من الحنفیة 
)، منحة 187- 1/187)، بدائع الصنائع: الكاساني، (1/277انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

  ).1/144السلوك في شرح تحفة الملوك: بدر الدین العیني، (
ة ولا یفسدها ثم یأتي بتكبیرة ه علیه أن یشرع في السنّ إلى أنّ  وقد ذهب بعض متأخري الحنفیة القول الخامس:

 ).1/277في الفریضة. انظر، برهان الدین بن مازة: برهان الدین بن مازة، ( حیث بها یصیر شارعاً ثانیة 

 ).1/277) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
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ة الفجر بعد شروعه فیها صارت دیناً علیه، وهو بذلك كمن شرع في ه عندما أفسد سنّ لأنّ   - ب
 .)1(ع ثم أفسده فعلیه قضاؤها ولا یكره في ذاك الوقتتطوّ 

  المسألة التاسعة
  الكثيرةقضاء الصلوات الفائتة  

  صورة المسألة:
ت وإن قلّ  ،رجل ترك الصلاة شهراً مثلاً بحیث كانت الفوائت كثیرة؛ هل یلزمه الترتیب فیها

  هذه الفوائت؟ 
  تحریر محل النزاع:

هم ، لكنّ )2(د لترك الصلاة؛ علیه قضاؤها مراعیاً الترتیبالمتعمّ  اتفق جماعة الفقهاء على أنّ 
   ه یسقط؟رتیب أم أنّ ت هذه الفوائت هل علیه أن یعود للتاختلفوا فیما لو قلّ 

من ترك الصلاة شهراً فیلزمه القضاء  وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 
ت هذه الفوائت ذهب في حال كثرتها لابأس بترك الترتیب، لكن إن قلّ  امراعیاً الترتیب في ذلك، أمّ 

  .)3(ه یعود للترتیبالشیخ الإمام إلى أنّ 
  محمد بن الفضل فرأى التالي:ل في ذلك الشیخ الإمام وقد فصّ 

                                                           
 ).1/277، (المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة )1(

)، القوانین 1/731المازري المالكي، ()، شرح التلقین: أبو عبد االله 1/346شرح فتح القدیر: السیواسي، () 2(
)، المغني شرح مختصر الخرقي: ابن 162الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة: الغرناطي المالكي، (ص:

 ).2/337قدامة، (

  والمسألة على أقوال أربعة:)، 536-1/535) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
الإمام محمد بن الفضل وذهب إلیه محمد من الحنفیة في إحدى القول الأول : وهو ما وافق قول الشیخ 

الترتیب یسقط  إلى أنّ روایتیه وزفر، وبعض مشایخ الحنفیة وعلیه مذهب الحنابلة في المشهور عندهم 
ت هذه الفوائت. انظر، ه یعود للترتیب إن قلّ لكنّ  ،بعذر النسیان وبعذر ضیق الوقت وكذا بعذر كثرة الفوائت

  ).1/243)، كشاف القناع: البهوتي، (1/534هاني: برهان الدین بن مازة، (المحیط البر 
الحنفیة وعلیه الفتوى في المذهب  ذهب محمد في الروایة الثانیة عنه وآخرون من مشایخ القول الثاني:

ي: ت الفوائت. انظر، المحیط البرهانالترتیب یسقط في كل الأحوال ولا یعود للترتیب إن قلّ  إلى أنّ  الحنفي
  ).1/533برهان الدین بن مازة، (

ا ما من فاتته صلوات كثیرة لا یلزم الفور في أدائها بل یقضي منه إلى أنّ  القول الثالث: ذهب الإمام مالك
  ).374-1/373ن یكمل فیما بعد. انظر، شرح التلقین: المازري المالكي، (تیسّر ثم ینصرف لأشغاله على أ

ه یستحب فالترتیب بین الصلوات وإن ه لا یجب الترتیب لكنّ فذهبوا إلى أنّ ة ذهب إلیه الشافعی القول الرابع:
 ).543/ 1ة. انظر، العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي القزویني، (كثرت هو سنّ 
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ه لیس قبلها صلوات وذلك لأنّ  ؛صلوات الیوم الأول كلها جائزة وكذا العشاء في كل الأیام - 
  متروكات.

قبلها  لأنّ  ؛فاسدة ا الصلوات في الیوم الثاني فالفجر والظهر والعصر والمغرب تعدّ أمّ  - 
  صلوات متروكات.

ا فلا یسبق هاتین الصلاتین متروكات، أمّ  وصلوات الیوم الثالث الفجر والظهر منه جائزة - 
 هما سبقتا بمتروكات.العصر والمغرب فلا لأنّ 

 وصلوات الیوم الرابع كلها جائزة ما عدا المغرب حیث سبقت هذه الصلاة  بمتروكات . - 
  .)1(صلاته جائزة إذ لم تسبق الصلوات  بمتروكات وما بعد ذلك تعدّ  - 

  الأدلة :
من  أدلة من وافقه وذلك بدلیلیخ الإمام محمد بن الفضل بلما ذهب إلیه الش وقد یستدلّ 

  السنة، وآخر استدل به من المعقول كالآتي:
  من السنة:

 .)r " :")2قول رسول االله 
 : هذا الحدیث فیه دلالة واضحة على وجوب الترتیب بین الصلوات الفائتةوجه الاستدلال

  .)3(ة فأصبح الأمر یشمل الفائتة سواء كانت قلیلة أم كثیرةد الأمر بالقلّ والحاضرة، ولم یتقیّ 
  من المعقول:

ى صلاة ة ولم یعمل بالترتیب؛ فبذلك یكون قد أدّ القلّ  ه في صلواته الفائتة إن وصلت حدّ أنّ 
 .)4(أخرى سبقتها صلاة متروكة وهذا لا یجوز

  

  

  

  
                                                           

 ).2/41) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

  لاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها، ) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، كتاب المساجد، باب قضاء الص2(
 ).1598ح  142/ 2(

 ).531-1/530) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(

 ).2/41) المرجع السابق، (4(
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  المبحث الثالث
  لقراءة في الصلاةامسائل في 

  مسألة: ةعشر  وفیه خمس

 .المسألة الأولى: اشتراط قراءة آیة من القرآن في خطبة الجمعة ×
 .الصلاة الحمد الله وهو في مصلٍ ه المسألة الثانیة: إذا عطس الرجل فقال ل ×
 .المسألة الثالثة: حكم الشروع في الصلاة بذكر اسم من أسماء االله تعالى ×

 .الصلاةالقراءة أثناء أو الخطأ في  المسالة الرابعة: اللحن ×
المسألة الخامسة: إدخال تاء التأنیث في أسماء االله تعالى في القراءة  ×

 .أثناء الصلاة
 .المسألة السادسة: القراءة من المصحف في الصلاة ×
 .المسألة السابعة: القراءة في الصلاة بغیر العربیة ×
 .م سورة وسط الصلاةالمسألة الثامنة: تعلّ  ×
 .ة التاسعة: الكلام أثناء الصلاةالمسأل ×
 في الصلاة. المسألة العاشرة: إمامة الألثغ لغیره ×
 في الصلاة. المسألة الحادیة عشر: الاقتداء بالألكن ×
 .المسألة الثانیة عشر: حكم الدعاء بما ورد في القرآن أثناء الصلاة ×
 .كر في الصلاة للدغة العقربالمسألة الثالثة عشر: الذّ  ×
 .بعة عشر: جهر الإمام في دعاء القنوتالمسألة الرا ×
  .الصلاة في القراءة أثناءالجهر والمخافتة  المسألة الخامسة عشر: حدّ  ×
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  المسألة الأولى
  اشتراط قراءة آية من القرآن الكريم في خطبة الجمعة 

  صورة المسألة:

  الخطیب للجمعة هل یلزمه قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة؟
  ع: تحریر محل النزا 

شرطاً من شروط صحة صلاة الجمعة وینبغي أن  خطبة الجمعة تعدّ  اتفق الفقهاء على أنّ 
، واختلفوا في حكم قراءة آیات من القرآن )r)1 ي فیها على رسول االلهد ویصلّ یحمد االله فیها ویتشهّ 

تعالى  ه یستحب للخطیب أن یقرأ قولهالكریم فیها، وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 
ا [ ً َْ ُ ٍ ْ َ  ْ ِ   ْ   .)3(في خطبة الجمعة )2(]  َ مَْ َ ُِ  ُ ُّ َ ْ ٍ     َ ِ  َ

  الأدلة:
  ة، ومن المعقول، كالتالي:من السنّ  لإمام محمد بن الفضللشیخ اما ذهب إلیه ال قد یستدلّ 

 أولاً: من السنة:

  . )r")4ه قال: "أنّ  tعن جابر 

 

                                                           
)، الأم: الإمام 1/136)، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (1/413) شرح فتح القدیر: السیواسي، (1(

 ).2/17شرح منتهى الإرادات: البهوتي، ()، 2/388الشافعي، (

 ).30)  سورة آل عمران (آیة:2(

والمسألة على ثلاثة )، 2/75)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/263) بدائع الصنائع: الكاساني، (3(
  أقوال:

  القول الأول: وهو ما رآه الشیخ الإمام محمد بن الفضل.
قراءة آیات من القرآن في الخطبة یعتبر سنة دون تخصیص آیة  إلى أنّ  حنیفة القول الثاني: ذهب الإمام أبو

)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة: 1/263نة تقرأ فیها. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (معیّ 
  ).2/26)، المبسوط: السرخسي، (2/75(

القراءة في خطبة  إلى أنّ  والإمام أحمد لشافعيمالك في المشهور عنده، والإمام ا القول الثالث: ذهب الإمام
الجمعة هي شرط فیها لكن دون تخصیص آیة فیها. انظر، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، 

)، كشاف القناع: 2/18)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (2/412)، الأم: الإمام الشافعي، (1/137(
 ).1/511البهوتي، (

 .)2032ح  3/9ام مسلم في صحیحه، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتین قبل الصلاة وفیهما جلسة، () صححه الإم4(
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 rكان یقرأ في خطبته من القرآن الكریم فیُحمل فعله  rرسول االله  أنّ  وجه الاستدلال:
 .)1(على الاستحباب

  ثانیاً: من المعقول:

لاة على رسول االله د والصّ شهّ المشروع في خطبة الجمعة حمد االله تعالى والثناء علیه والتّ  أنّ 
والعمل لأجل الفوز بالآخرة وهذا ما تحققه هذه  Uناس بالتقرب من االله ومن جملة ذلك وعظ ال

ا [الآیة الكریمة في قوله تعالى ً َْ ُ ٍ ْ َ  ْ ِ   ْ َ  ِ َ     ٍ ْ َ ُّ ُ  ُ  .)2(]  َ مَْ َ ِ

  المسألة الثانية
  الصلاة وهو فيالله الحمد  إذا عطس الرجل فقال له مصلٍ

  صورة المسألة: 

  ها صحیحة؟آخر وهو یصلي الحمد الله هل یحكم بفساد صلاته أم أنّ  عطس رجل فقال

  تحریر محل النزاع:

وقد اختلفوا ، )3(الكلام في الصلاة عمداً بما لا یصلحها یبطل الصلاة اتفق الفقهاء على أنّ 
 فیما لو عطس فقال أخر أثناء صلاته الحمد الله، وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 

  .)4(لا تفسد حتى وإن أراد بذلك الجواب على ذلك الذي عطس صلاته

                                                           
 ).1/511) كشاف القناع: البهوتي، (1(

)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن 1/263). انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (30) سورة آل عمران (آیة:2(
 ).2/75مازة، (

)، الأم: الإمام الشافعي، 1/228)، بلغة السالك لأقرب المسالك: الصاوي،  (1/171، ()  المبسوط: السرخسي3(
 ).2/134)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (2/283(

  ، والمسألة على ثلاثة أقوال:)384-1/383) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (4(
رحمه االله من –الإمام محمد بن الفضل، وهو ما رآه أبو یوسف  القول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ

  ).2/292الحنفیة، وهو قول للإمام الشافعي. انظر، الأم: الإمام الشافعي، (
ه إن كان یقصد لوا في الأمر فذهبوا إلى أنّ وقد فصّ  القول الثاني: وقد ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة ومحمد

صلاته صحیحة ولا  ا إن لم یقصد الجواب فإنّ الصلاة تفسد وتقطع، وأمّ  الإجابة على العطس بالتحمید فإنّ 
  ).1/248)، العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (1/384تقطع. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

لیه. انظر، ع ت عاطساً أو ردّ لاة تفسد لمن شمّ الصّ  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة
)، الإنصاف في معرفة 2/292)، الأم: الإمام الشافعي، (1/102جامع الأمهات: ابن الحاجب المالكي، (

 ).  2/133الراجح من الخلاف: المرداوي، (
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  الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل البخاري لما ذهب إلیه من المعقول من وجه:  استدلّ 

الجواب للعاطس لیس هو التحمید، وهو إذ قال الحمد الله في صلاته فهذا لم یكن  وهو أنّ 
  .)1(جواباً للعاطس

  

  المسألة الثالثة
  الشروع في الصلاة بذكر اسم من أسماء االله حكم

  صورة المسألة:

أو ذكر  على ذلك، ولم یزد "اللهمّ "قال  "كبرمن أن یقول "االله أ عند شروعه في الصلاة بدلاً 
  ؟بذلك یكون شارعاً  ؛ هلاسم من أسماء االله تعالى

  سبب الخلاف :

هي  حو أن المیم في اللهمّ ناشئ عن الخلاف بین أهل اللغة فقد رأى البصریون من أهل النّ 
ما المیم بمثابة سؤال ا الكوفیون فقالو إنّ ، أمّ من یاء النداء فهي كمثل یا االله فیصیر شارعاً  بدلاً 

  .)2(ا بخیر وهنا لا یصیر شارعاً والمراد یا االله آمنّ 
  تحریر محل النزاع:

ولا تجزئ الصلاة من واجبات الصلاة  اً تكبیرة الإحرام تعتبر واجب اتفق الفقهاء على أنّ 
في الصلاة أم  ولم یزد علیها في تكبیرة الإحرام هل یكون شارعاً  "اللهمّ "، واختلفوا فیمن قال )3(بدونها

  .لا، وقد ورد الخلاف بین الأحناف في ذلك
 "االله"لاة بمثل قوله في الصّ  ه یصیر شارعاً وقد ورد عن الشیخ الإمام محمد بن الفضل بأنّ  

  فلا یصیر  "الرحیم"ا لو قال ، أمّ ه یصیر به محرماً فإنّ  "الرحمن"  وكذا لو قال  ،ادةدون زی "اللهمّ "أو 
  

                                                           
 ).1/383) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، )، 1/131)، بدائع الصنائع: الكاساني، (1/65) المبسوط: السرخسي، (2(
)1/293.( 

)، خلاصة الجواهر الزكیة في فقه المالكیة: 1/123)  منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: بدر الدین العیني، (3(
ة )، عمدة السالك وعدّ 1/6جا العشماوي، ()، متن العشماویة في مذهب الإمام مالك: أبو النّ 1/20المنشلیلي، (

 ).1/53)، مذكرة القول الراجح مع الدلیل: الصقعبي، (1/46ابن النقیب الشافعي، ( الناسك:
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  .  )1(ه لا یصیر محرماً فإنّ  ومن قال لا یصیر شارعاً  ،شارعاً 
  الأدلة:

ة والمعقول وهي من السنّ من وافقه وذلك ة للشیخ الإمام محمد بن الفضل بأدلّ  وقد یستدلّ 
  كالتالي:

  من السنة:
عبد الرحمن السلمي  ما رواه        

 2(وهم أسوة لنا، فیجزئ استفتاح الصلاة بغیر التكبیر من الذكر(.  
  
 

                                                           
)، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، 3/418)، العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (1/299) تبیین الحقائق: الزیلعي، (1(

  والمسألة على ستة أقوال:)، 2/483)، حاشیة ابن عابدین: ابن عابدین، (222/ 1(
 وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وقد ذهب إلیه فقهاء الحنفیة وهو الأصحّ  لقول الأول:ا

" وإن لم یزد على ذلك. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، إلى أنه یصیر شارعا بقوله "اللهمّ  في المذهب
)1/131.(  

الشروع في الصلاة باسم من أسماء  حّ یص القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنیفة وهو الصحیح في المذهب
فیه معنى التعظیم،  لكن لو قال ما یقصد به السؤال أي غیر الذكر لا یصبح شارعاً كأن قال  االله تعالى لأنّ 

)، بدائع الصنائع: 1/299)، تبیین الحقائق: الزیلعي، (1/35. انظر، المبسوط: السرخسي، ("اغفر لي اللهمّ "
  ).1/293حیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، ()، ، الم1/131الكاساني، (

لا یصیر  "اللهمّ "أو  "االله"ه لو قال عند شروعه في الصلاة إلى أنّ  ذهب محمد من الحنفیة القول الثالث:
)، بدائع 1/299تمام التعظیم بذكر الاسم والصفة. انظر، تبیین الحقائق: الزیلعي، ( لأنّ  ،شارعاً بهذا اللفظ
  ).1/293)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/131اني، (الصنائع: الكاس
ن بتكبیرة الشروع في الصلاة یتعیّ  إلى أنّ  وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والحنابلة القول الرابع:

الإحرام ولا یجزئ فیها إلا لفظ التكبیر بأن یقول "االله أكبر". انظر، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: 
)، القوانین الفقهیة في 1/104)، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (2/147لحطاب الرعیني، (ا

  ).2/126)، المغني: ابن قدامة، (1/141تلخیص مذهب المالكیة: ابن جزى الكلبي الغرناطي، (
انظر، حلیة الفقهاء: أبو  تكبیرة الإحرام تجزئ بلفظ "أكبر االله". وهو أنّ  القول الخامس: وذهب إلیه الشافعیة

  ).1/76حسین الرازي، (
ه یصیر أنّ  وهذا ما ذهب إلیه الزهري وإسماعیل بن علیة وأبو بكر الأصم والأوزاعي وطائفة: القول السادس

 ).1/297ة ولو دون تلفظ. انظر، تبیین الحقائق: الزیلعي، (شارعاً بمجرد النیّ 

 ).1/131) بدائع الصنائع: الكاساني، (2(
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 من المعقول:
ولم  "اللهمّ "أو  "االله"وهو حاصل فیما لو قال  ،أن تكبیرة الإحرام المقصد منها هو التعظیم

  .)1(یحصل الشروعیزد وكذا 
 

  المسألة الرابعة
  اللحن أو الخطأ في القراءة أثناء الصلاة 

  صورة المسألة :

َ   [ر المعنى كما لو قرأ قوله تعالى بالإعراب بحیث یتغیّ  قرأ آیة أثناء صلاته وقد أخلّ  إَِ ّ
ِ ا ُْ  ََ  ءُ  علماء هل تفسد صلاته أم ، فرفع لفظ الجلالة ونصب كلمة ال)2(] َ َْ  اَ    ِْ  ِ  َ دهِ

  ها لا تفسد؟أنّ 
  تحریر محل النزاع:

الخطأ هذا ر ي لو قرأ في صلاته فأخطأ بحیث لم یغیّ المصلّ  فق فقهاء الحنفیة على أنّ اتّ 
هم اختلفوا فیمن قرأ خطأ في صلاته في الإعراب لكنّ  .)3(الصلاة لا تفسد اتفقوا على أنّ  ؛المعنى

  ها لا تفسد؟نى هل یحكم بفساد صلاته أم أنّ بالمع وكان هذا الخطأ قد أخلّ 
ه لو قرأ في صلاته فأخطأ في الإعراب وقد وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 

  .)4(ذلك لا یفسد صلاته ر ذلك في المعنى فإنّ أثّ 
                                                           

 ).1/131، (بدائع الصنائع: الكاساني )1(

 .28سورة فاطر، آیة رقم  ) 2(

المجموع شرح ، )1/114الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، ( )،1/277) شرح فتح القدیر: السیواسي، (3(
 ).1/457كشاف القناع: البهوتي، (، )3/361المهذب: النووي، (

  والمسألة على قولین: )،1/227شرح فتح القدیر: السیواسي، ( )،1/81) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (4(
القول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو على قول الإمام أبي حنیفة أبي 
یوسف وبه قال متأخرو الحنفیة ومنهم محمد بن مقاتل وأبو نصر محمد بن سلام والفقیه أبو جعفر 

. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، لحلواني وقال به المالكیةالهندواني وشمس الأئمة ا
  ).1/114)، الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (1/331-332(

القول الثاني: وهو ما ذهب إلیه الحنفیة وهو الأحوط في المذهب وبه قال متقدمو الحنفیة وقاله الشافعیة 
حن في المعنى. انظر، شرح فتح القدیر: السیواسي، ر هذا اللّ غیّ  صلاته تبطل إن وهو أنّ  والحنابلة

)، 3/361)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/331)،: المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/227(
 ).1/456كشاف القناع: البهوتي، (
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    الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل ومن وافقه لما ذهبوا إلیه من المعقول: وقد استدلّ 

قون بین إعراب وإعراب، فمن باب التخفیف لا العامة لا یفرّ  في ذلك توسعة على الناس، إذ إنّ  أنّ 
 .)1(حن في الإعراب الصلاةیبطل اللّ 

  المسألة الخامسة
  التأنيث في أسماء االله تعالى في القراءة أثناء الصلاة  تاء إدخال 

  صورة المسألة:

 يِهَُمُ االلهُ ِ  ظُللٍَ مِنَ الغَمَامِ هَلْ َ نظُْرُونَ إلاِ  [ إذا قرأ في صلاته
ْ
نْ يأَ

َ
، بأن أدخل )2(]أ

  ها صحیحة؟تاء التأنیث على أسماء االله تعالى أثناء قراءته، هل تفسد صلاته أم أنّ 
  تحریر محل النزاع:

، )3(ه لا یفسدهابالمعنى فإنّ  اللحن في القراءة أثناء الصلاة إن لم یخلّ  فق الفقهاء على أنّ اتّ 
ف فقهاء الحنفیة فیما بینهم في من أدخل تاء التأنیث على أسماء االله تعالى أثناء قراءته في واختل

من قرأ في صلاته فأدخل تاء التأنیث على  الصلاة،  وقد رأى الشیخ الإمام محمد بن الفضل أنّ 
  . )4(صلاته لا تفسد أسماء االله تعالى فإنّ 

                                                           
)، المحیط البرهاني: برهان الدین 1/227)، شرح فتح القدیر: السیواسي، (1/81) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (1(

 ).1/331بن مازة، (

 .210) سورة البقرة: آیة 2(

)، المجموع شرح 1/114)، الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (1/277) شرح فتح القدیر: السیواسي، (3(
 ).1/457)، كشاف القناع: البهوتي، (3/361المهذب: النووي، (

والمسألة على )، 1/335)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/82نظام، ( ) الفتاوى الهندیة: الشیخ4(
  قولین في المذهب الحنفي:

، وقد القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وقد صححه بعض مشایخ الحنفیة
  اشترطوا إضمار الكلمة بأن یصیر تقدیراً.

، فقال بفساد صلاة من یقرأ في مد بن علي بن محمد الأدیب الزندوانيالقول الثاني: وقد ذهب إلیه مح
)، المحیط 1/82صلاته فأدخل تاء التأنیث في أسماء االله تعالى. انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (

  ).1/335البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
ق بمسألة إدخال تاء الحنفیة، فیما یتعلّ  لم تعثر الباحثة على آراء خاصة بالمذاهب الفقهیة عدا ملاحظة:

 التأنیث على أسماء االله تعالى أثناء القراءة في الصلاة.
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  الأدلة:
  ما رآه بالمعقول من وجهین:استدل الشیخ الامام محمد بن الفضل ل

ولیس المراد به إتیان االله وبذلك لا ، المراد بالإضمار في الآیة هو إتیان أمر االله أو كلمته أنّ   - أ
 .)1(تفسد الصلاة لمن قرأ على هذا الوجه

فرق في ذلك بین التذكیر والتأنیث، ومن   تعالى، إذ لاالإتیان فعل بشري ولیس فعل االله أنّ   - ب
 .)2(القراءة على هذا النحو قد تكون بإضمار الملائكة بأنّ الممكن أن یقال 

  المسألة السادسة
  القراءة من المصحف في الصلاة

  صورة المسألة:
شخص لا یحفظ شیئاً من القرآن فقرأ في صلاته من المصحف هل تفسد صلاته بذلك أم 

  ها صحیحة؟أنّ 
  تحریر محل النزاع:

، واختلفوا )3(في الصلاة فلا تجزئ الصلاة بدونهاعلى اشتراط القراءة  اتفق جمهور الفقهاء
فیما بینهم في صحة صلاة من حمل المصحف وقرأ منه في صلاته، وقد ذهب الشیخ محمد بن 

ب على ذلك صلاته تفسد؛ ویترتّ  من كانت قراءته في الصلاة من المصحف فإنّ  الفضل إلى أنّ 
  .)4(لاة بغیر قراءةة الصّ صحّ 

  
                                                           

 ).1/335) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

 المرجع السابق.) 2(

ح )، المجموع شر 1/113)، الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (1/238) بدائع الصنائع: الكاساني، (3(
 ).2/52)، الإنصاف: المرداوي، (3/339المهذب: النووي، (

  والمسألة على قولین:)، 1/391) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (4(
من قرأ من  أنّ  القول الأول: وقد وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وإلیه ذهب الإمام أبو حنیفة

الصلاة تصحّ بغیر قراءة. انظر، بدائع الصنائع:  ب على ذلك أنّ المصحف أثناء صلاته فصلاته فاسدة ویترت
  ).1/391)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/236الكاساني، (

القول الثاني: وقد ذهب إلیه أبو یوسف ومحمد من الحنفیة وبه قال بعض مشایخ الحنفیة وقاله المالكیة 
)، المحیط 1/236لكنها تكره. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، ( ها لا تفسدإلى أنّ  والشافعیة والحنابلة

)، المجموع شرح المهذب: النووي، 1/110)، الفقه المالكي المیسر: (1/391البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
 ).1/90)، الهدایة على مذهب الإمام أحمد: الكلوذاني، (3/339-340(
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  الأدلة:
ة من وافقه وذلك بأدلّ ا ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه لم وقد یستدلّ 

  من المعقول من وجهین:

والعمل الكثیر یفسد  ،كثیراً  عملاً  وراق هذا یعدّ ل المصحف والقراءة فیه وتقلیب الأحم أنّ   - أ
 .)1(الصلاة

 .)2(م وهو مفسد للصلاةن من معلّ ه تلقّ ن من المصحف فكأنّ ا تلقّ ه لمّ أنّ   - ب
  

  المسألة السابعة
  القراءة  في الصلاة بغير العربية 

  صورة المسألة:
ة أو بغیر ه صلى وقرأ في صلاته  بالفارسیّ رجل یعرف العربیة ویستطیع الإتیان بها، إلا أنّ 

  ؟داً؛ فما الحكم في ذلكلعربیة متعمّ ا
  تحریر محل النزاع:

  ، وقد رأى )3(كون بالعربیةالأصل في القراءة في الصلاة أن ت اتفق الفقهاء على أنّ 
القراءة بغیر العربیة في الصلاة تجزئ سواء كان یحسن العربیة أو لا  الإمام أبو حنیفة أنّ 

ها تفسد ة مثلاً، فذهب بعضهم إلى أنّ ، واختلفوا فیمن یقرأ في صلاته بغیرها كالفارسیّ )4(یحسنها
  ل آخرون في القول.ة، وقد فصّ ذلك یجوز في الصلا صلاته ولا یجوز له ذلك، وقال آخرون بأنّ 

ة الذي یقرأ القرآن في الصلاة بالفارسیّ  أما الشیخ الإمام محمد بن الفضل فقد ذهب إلى أنّ 
  .)5(ه یقتلأو زندیق فإنّ  ،ه مجنون فیداوىة أنّ داً وهو یقدر على العربیّ أو بغیر العربیة متعمّ 

                                                           
 ).1/391مازة، ( ) المحیط البرهاني: برهان الدین بن1(

 .المرجع السابق )2(

 )، 1/237) الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي أبو محمد البغدادي، (3(

 ).1/112) بدائع الصنائع: الكاساني، (4(

  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 3/4) تیسیر التحریر: أمیر بادشاه، (5(
لفضل، وهو ما ذهب إلیه المالكیة والشافعیة والإمام وقد وافق قول الشیخ الإمام محمد بن ا: القول الأول

)، 1/124ه لم یجزه أن یقرأ بالفارسیة. انظر، عیون المسائل: القاضي عبد الوهاب المالكي (إلى أنّ  أحمد
)، المهذب: الشیرازي، 1/237الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب المالكي، (

)، بدایة 3/5)، تیسیر التحریر: أمیر بادشاه، (341-1/340: النووي، ()، المجموع شرح المهذب1/247(
  =).1/47العابد وكفایة الزاهد: البعلي الخلوتي، (
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    الأدلة:
  لیه بالمعقول وهو كالآتي:الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إ استدلّ 

القرآن الكریم اسم لمنظوم عربي، حیث نزل باللغة العربیة، التي لها من الخصائص ما  أنّ 
 .)1(لم تتوفر في غیرها

  المسألة الثامنة
  سورة وسط الصلاةم تعلّ 

 صورة المسألة :

 ى خلف إمام قارئ، هل تصحّ لا یحسن شیئاً من القراءة في الصلاة، فصلّ  رجل أميّ 
  م سورة أثناء صلاته من خلال الإمام القارئ؟صلاته إن تعلّ 

  تحریر محل النزاع:
م السورة هم اختلفوا في حكم تعلّ ، لكنّ )2(الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة اتفق الفقهاء على أنّ 

لو  الأميّ  اً، وقد ذهب الإمام الشیخ محمد بن الفضل إلى أنّ من كان أمیّ  وسط الصلاة، في حقّ 
  .)3(ذلك لا یفسد صلاته م سورة أثناء الصلاة فإنّ اً بقارئ وتعلّ كان مقتدی

                                                           
إلى أنّ العاجز عن القراءة بالعربیة تصحّ قراءته في الصلاة بالفارسیّة  القول الثاني: ذهب الامام أبو حنیفة=

  ).1/112، (مع الكراهة. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني
لا تجوز القراءة بغیر  هوفصّلوا في قولهم فرأوا أنّ  القول الثالث: وقد ذهب إلیه أبو یوسف ومحمد من الحنفیة

 ).1/112ا إن كان لا یحسنها فیجوز. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (ذا كان یحسن العربیّة، أمّ العربیّة إ

 ).1/47، الهدایة شرح البدایة: أبو الحسن المرغیاني، ()1/462) العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (1(

)، المجموع شرح 1/113)،  الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (1/238) بدائع الصنائع: الكاساني، (2(
 ).2/52)، الإنصاف: المرداوي، (3/339المهذب: النووي، (

والمسألة على )، 1/89وى الهندیة: الشیخ نظام، ()، الفتا1/413) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
  قولین:

القول الأول: ما وافقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وزفر وقد ذهب إلیه الإمام مالك والشافعي والإمام 
لاة لا تجزئ بدون الصّ  لاة صحیحة ولا تفسد إذ إنّ الصّ  المصلي لو تعلّم سورة وسط صلاته فإنّ  إلى أنّ  أحمد

  )، شرح الزرقاني على مختصر خلیل: الزرقاني، 1/238انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (قراءة. 
  ).2/159)، المغني: ابن قدامة، (340-3/339)، المجموع: النووي، (352/ 1(

القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد والشیخ أبو بكر محمد بن حامد وعامة مشایخ 
)، المحیط 1/238لاته تفسد إن تعلّم سورة في وسطها. انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (ص إلى أنّ  الحنفیة

 ).1/413البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
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  الأدلة:
  وقد استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من المعقول:

  .)1(م السورة وسط الصلاةكانت بقراءة فلا تفسد بصرف النظر عن تعلّ  صلاة الأميّ  أنّ 

  المسالة التاسعة
  الكلام أثناء الصلاة 

  ألة:صورة المس
ح الحروف فهل ذلك یجوز في وصحّ  سمع نفسه،لا یُ  ي لكن على وجهٍ و یصلّ م وهتكلّ 

  ه یفسدها؟الصلاة أم أنّ 
  تحریر محل النزاع: 

م أثناء ، واختلفوا فیمن تكلّ )2(ده في الصلاة یبطلهاكثیر الكلام ومتعمّ  فق الفقهاء على أنّ اتّ 
یخ الإمام محمد بن الفضل إلى قد ذهب الشّ ح الحروف، و سمع نفسه وقد صحّ صلاته على وجه لا یُ 

  .)3(صلاته صحیحة ولا تفسد ح الحروف فإنّ سمع نفسه وإن صحّ م على وجه لا یُ ه إن تكلّ أنّ 
  الأدلة:

  من المعقول: بأدلة من وافقه وذلك یخ الإمام محمد بن الفضلوقد یستدل لما ذهب إلیه الشّ 
حتى یحصل منه  مسموعٍ  أة بصوتٍ هجّ ما یطلق على ما كان له حروفاً مالكلام إنّ  أنّ 

  .)4(سمع نفسه فلا ینطبق هذا علیه، فتبقى صلاته على صحتهان یُ م دون أا المتكلّ أمّ ، الإفهام

                                                           
 ).1/89)، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (2/191) تبیین الحقائق: الزیلعي، (1(

)، الأم: الإمام 1/228ك على أشرف المسالك: ()، بلغة السال1/382) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2(
 .)2/444()، المغني: ابن قدامة، 2/281الشافعي، (

  والمسألة على أربعة أقوال:)، 1/383) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
  القول الأول: وهو ما قاله الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وإلیه ذهب الإمام أبو حنیفة.

الكلام عمداً في الصلاة  ذهبوا إلى أنّ  أحمد في رأي له،ني: ذهب الإمام مالك والشافعي والإمام القول الثا
ا إن كان یسیراً فلا یبطلها. انظر، بلغة السالك لأقرب المسالك: الصاوي، أمّ  ،یبطلها وإن كان لإصلاحها

)، المغني: ابن قدامة، 2/251()، الأم: الإمام الشافعي، 1/111)، الفقه المالكي: وهبة الزحیلي، (1/229(
)2/447.(  

دوا الأمر. انظر، الشرح الممتع على زاد الكلام في الصلاة یبطلها ولم یقیّ  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب الحنابلة
  ).3/364المستنقع: محمد العثیمین، (
ح الحروف أم لم صحّ  ،سمع نفسه فقطسمع غیره أو یُ م سواء كان یُ ه إن تكلّ إلى أنّ  القول الرابع: ذهب الكرخي

 ).1/383صلاته تفسد. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، ( حها فإنّ یصحّ 

 ).1/386) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (4(
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  المسألة العاشرة
  في الصلاة لغيره) 1(إمامة الألثغ

  صورة المسألة: 
خرین الآ ثغة بحیث لا یتقن إخراج الحروف من مخارجها الصحیحة، وأراد أن یؤمّ من به لُ 

  ذلك؟ ممن لیس مثله، هل یصحّ 
  تحریر محل النزاع:

  هم اختلفوا ، لكنّ )2(من هو مثله فإمامته صحیحة الألثغ إذا أمّ  اتفق جمهور الفقهاء على أنّ 

ثغ إمامة الأل الألثغ غیره، وقد ذكر الشیخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري أنّ  فیما لو أمّ 
  .)3(تصحّ فإنها  لمثله ولغیره

  الأدلة:
  للشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من المعقول: وقد یستدلّ 

ما یكون منه نقصان في أداء بعض الألثغ لا یحیل المعنى المراد مما یقوله، إنّ  لأنّ 
  .)4(الحروف، فلا یمنع ذلك من صحة الصلاة

  

                                                           
 ).1/321) الألثغ هو: الذي یتحول لسانه إلى الثاء من السین. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

)، النّجم الوهاج 1/130)، الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (228-1/227) شرح فتح القدیر: السیواسي، (2(
 ).2/271)، الإنصاف: المرداوي، (2/350في شرح المنهاج: الدمیري، (

لة على والمسأ)، 1/321)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/90) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (3(
  ثلاثة أقوال:

  القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل.
إمامة  ه لا تصحّ وهو أنّ القول الثاني: وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفیة وأبو یوسف ومحمد والحنابلة 

)، 1/321بن مازة، ( ا إمامته لمثله فهي جائزة. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدینالألثغ لغیر الألثغ، أمّ 
)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، 1/458)، كشاف القناع: البهوتي، (2/271الإنصاف: المرداوي، (

)1/374.(  
ة إمامته لغیر الألثغ مع الكراهة. انظر، حیث ذهبوا إلى صحّ وهو قول المالكیة والشافعیة  القول الثالث:

)، كفایة النبیه في شرح 2/251)، الأمّ: الإمام الشافعي، (1/130(الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، 
)، الفقه على المذاهب الأربعة: 350/ 2)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (4/35التنبیه: ابن الرفعة، (

 ).1/374الجزیري، (

 )1/464) التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب: ضیاء الدین الجندي، (4(



  الصلاةأحكام 

91 

 الثانيالفصل 

  دية عشرالمسألة الحا
  في الصلاة )1(الاقتداء بالألكن 

  :صورة المسألة 
  صلاة المقتدي به، أم لا ؟ بالغیر هل تصحّ  ي إماماً الألكن إذا أراد أن یصلّ 

  تحریر محل النزاع:

، )2(من شروط الإمامة في الصلاة السلامة من الأعذار في القراءة اتفق الفقهاء على أنّ 
  لاة بالاقتداء بالألكن.ة الصّ واختلفوا في صحّ 

  .)3(الاقتداء به الألكن یصحّ  ه ذكر أنّ نّ وقد نقل عن الشیخ الإمام محمد بن الفضل أ
  الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه بالآتي: وقد استدلّ 

  .)4(ه إن كان فرداً وكذا إن كان إماماً الصلاة یجزئ ما یقوله صار لغة له، وما یقرأ به في أنّ 

  

 

                                                           
لسان العرب: ابن  یقیم العربیة نظراً لوجود عجمة في لسانه، وقیل: هو عيّ اللسان. انظر، الألكن: هو من لا) 1(

 ).13/390منظور، (

)، 1/108)، جامع الأمهات: ابن الحاجب المالكي، (2/285) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (2(
 .)2/271)، الإنصاف: المرداوي، (2/326الأم: الإمام الشافعي، (

والمسألة على )، 328- 35/327الكویت، ( -) الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة3(
  ثلاثة أقوال:

  .القول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ محمد بن الفضل وإلیه ذهب بعض الحنفیة وأبو ثور وعطاء وقتادة
 مثله وعلیه أن یبذل جهداً في إصلاح لسانه. فلا یؤمّ إلاّ  صلاته لا تصحّ  إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الحنفیة

)، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف 2/285انظر، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (
  ).35/327الكویت، ( - والشئون الإسلامیة

ن الذي یحدث تمتمة أو فأفأة في ة إمامة الألكإلى صحّ القول الثالث: ذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة 
)، الفقه المالكي المیسر: وهبة 1/110ها تكره. انظر، جامع الأمهات: ابن الحاجب، (بعض الحروف لكنّ 

)، 2/251)، الأم: الإمام الشافعي، (1/374)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/130الزحیلي، (
)، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة 1/457البهوتي، ( )، كشاف القناع:2/271الإنصاف: المرداوي، (

 ).35/327الكویت، ( -الأوقاف والشئون الإسلامیة

الكویت،  -)، الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة2/251) الأمّ: الإمام الشافعي، (4(
)35/327.( 
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  المسألة الثانية عشر
  صلاةحكم الدعاء بما ورد في القرآن أثناء ال 

  صورة المسألة:
  ه ذلك؟صلاته بما ورد في القرآن فهل یجزئي ویقرأ أثناء یصلّ 

  تحریر محل النزاع:
صلاته صحیحة ولا  ي إذا ما دعا بما ورد في القرآن فإنّ المصلّ  فق الفقهاء على أنّ اتّ 

تفسد صلاته  لم یرد في القرآن أو السنة؛ فهل ، لكنهم اختلفوا  فیما لو دعا في صلاته بدعاءٍ )1(تفسد
  أم هي صحیحة؟
ي كل دعاء قد ورد في القرآن، إن دعا به المصلّ  یخ محمد بن الفضل فقد رأى بأنّ أما الشّ 
  .)2(صلاته تفسد ا إن دعا فیها بما لیس في القرآن؛ فإنّ صلاته لا تفسد، أمّ  في صلاته؛ فإنّ 

  الأدلة:
  سنة بحدیث:وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل من ال

: "قال rرسول االله  عن معاویة بن الحكم السلمي أنّ      
")3(.  

                                                           
 )،2/238() رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، 1(

)، 2/238)، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (1/385) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2(
   والمسألة على ثلاثة أقوال:

  القول الأول: وهو قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل.
الدعاء بما  فقالوا أنّ  لمالكیةالقول الثاني: وهو مذهب الحنفیة وذهب إلیه شمس الائمة الحلواني وهو قول ا

ي أن یدعو بما شاء من خیري الدنیا لم یرد في القرآن أو المأثور في الصلاة لا یبطلها مطلقاً،  فللمصلّ 
)، الفقه على 1/124)، تبیین الحقائق: الزیلعي، (1/138والآخرة. انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (

  .)1/272المذاهب الأربعة: الجزیري، (
لاة بما لم یرد في القرآن والمأثور لا یبطلها فله الدعاء في الصّ  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب الشافعیة والحنابلة

 یكون دعاؤه بشيء محرم أو مستحیل أو معلق. انظر، أن یدعو بما شاء من خیري الدنیا والآخرة بشرط ألاّ 
- 2/166الوهاج في شرح المنهاج: الدمیري، ( )، النجم3/220كفایة النبیه في شرح التنبیه: ابن رفعة (

)، الهدایة على مذهب الإمام أحمد: الكلوذاني، 1/272)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (167
 ).2/39)، حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: الشاشي القفال، (1/85(

  لكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ) صححه الإمام مسلم في كتابه، كتاب المساجد، باب تحریم ا3(
 ).1227ح  70/ 2(
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ة الكلام في الحدیث فیه دلالة واضحة وصریحة على عدم مشروعیّ  وجه الاستدلال:
ا كان تسبیحاً وتهلیلاً وقرآناً لم یرد في القرآن الكریم، وأمّ  الصلاة، ویدخل ضمن ذلك؛ الدعاء بما

  .)1(الصلاة به به وما كان غیره؛ فلا تصحّ  الصلاة تصحّ  فإنّ 
  

  المسألة الثالثة عشر
  الذكر في الصلاة للدغة العقرب 

   صورة المسألة:
لذكر من ارجل أثناء صلاته لدغته عقرب، أو أصابه وجع فقال "بسم االله"، هل یعتبر هذا 

  الذكر أثناء الصلاة بقصد تنبیه الغیر لا یبطلها؟ م أنّ الكلام المبطل للصلاة، أ
  تحریر محل النزاع:

، واختلفوا فیمن )2(الكلام في الصلاة یبطلها إن كان عمداً  فق جمهور الفقهاء على أنّ اتّ 
  ؟ي لفساد صلاتههل هذا یؤدّ  "سم االلهب"أو توجع في صلاته فقال  لدغته عقرب

أو توجع فقال  صلاة من لدغته عقرب وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ  
  .)3(ها تفسدأنّ  "بسم االله"

  
                                                           

 ).1/124) تبیین الحقائق: الزیلعي، (1(

)، 1/108)، جامع الأمهات: ابن الحاجب المالكي، (2/285) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (2(
 ).2/271)، الإنصاف: المرداوي، (2/326الأم: الإمام الشافعي، (

  )، والمسالة على أربعة أقوال:1/136تاوى الهندیة: الشیخ نظام، () الف3(
. انظر، القول الأول: وهو ما وافقه قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وقد ذهب إلیه الحنفیة ومنهم محمد

  ).1/274الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (
ع لا یبطل الصلاة إن كان في جل دفع أذى أو توجّ لاة لأكر في الصّ الذّ  إلى أنّ  القول الثاني: ذهب المالكیة

)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، 1/103ه من الصلاة. انظر، جامع الأمهات: ابن الحاجب، (محلّ 
)1/274.(  

لاة إن كان بقصد الذكر في الصّ  لوا في الأمر فذهبوا إلى أنّ وقد فصّ  ذهب إلیه الشافعیة: القول الثالث
ا إذا كان بقصد الذكر والإعلام فهي لا تفسد. انظر. الإقناع في حل أمّ  ،تنبیه فقط تفسد صلاتهالإعلام وال

  ).1/275)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/124ألفاظ أبي شجاع، الشربیني، (
یبطلها مطلقاً إلا ه لا لاة إن كان بقصد الإعلام بشيء؛ فإنّ كر في الصّ الذّ  إلى أنّ  ذهب الحنابلة: القول الرابع

 .)1/274: الجزیري، (الفقه على المذاهب الأربعة)، 2/81صاف: المرداوي، (ه یكره. انظر، الإنأنّ 
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  الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من القیاس، ومن المعقول من وجه: استدلّ 
  أولاً: من القیاس:

الأنین یفسدها، فكذا  ا، فكما أنّ یقاس الذكر بقصد دفع الأذى في الصلاة على الأنین فیه
  .)1(الأذى ودفعه هو مفسد لها الذكر لردّ 

  ثانیاً: من المعقول: 

الذكر في الصلاة جائز لكن یشترط أن یكون لأجلها، لا لقصد آخر خارج عنها، فما  أنّ 
 ه یفسدها.كان لقصد لا علاقة له بالصلاة فإنّ 

مام محمد بن الفضل وافق الإمام أبي حنیفة فیما یخ الإالشّ  أنّ  نبعد النظر في المسألة  یتبیّ 
  ها تفسد.ع فإنّ للدغة عقرب أو توجّ  "بسم االله"الصلاة لمن قال  رآه من أنّ 

  المسألة الرابعة عشر
  جهر الإمام في دعاء القنوت 

  صورة المسألة :

ى بالآخرین فدعا بدعاء القنوت في صلاة الوتر وجهر فیه، هل یجوز الجهر إمام یصلّ   
  ي دعاء القنوت أم لا یجوز فیه إلا المخافتة؟ف

  تحریر محل النزاع:
  ،)2(قراءته بعد الرفع من الركوع ه سنة ویستحبّ وت أنّ ــاء القنـــفق الفقهاء على حكم دعاتّ 

هم اختلفوا فیما إذا دعا الإمام دعاء القنوت؛ هل له الجهر فیه لكنّ  . )3(وقد أوجبه الإمام أبو حنیفة
  خفاء.أم یلزمه الإ
  

                                                           
 ).1/136) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (1(

)، 1/557)، شرح التلقین: أبو عبد االله المازري، (1/503) التنبیه على مبادئ التوجیه: أبو الطاهر المهدوي، (2(
)، فتح القریب 2/139)، النجم الوهاج في شرح المنهاج: كمال الدین الدمیري، (1/278هذب: الشیرازي، (الم

)، الفقه على 1/493)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/80المجیب في شرح ألفاظ التقریب: ابن القاسم، (
 ).308- 1/305المذاهب الأربعة: الجزیري، (

 ).2/443در المختار: ابن عابدین، () حاشیة رد المحتار على ال3(
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وقد رأى الشیخ الإمام محمد بن الفضل أن یخفي الإمام وكذا المقتدي فعلیهما الإخفاء   
  .)1(في دعاء القنوت

  الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من القیاس، ومن المعقول من وجه؛ كالتالي: استدلّ 
  أولاً: من القیاس: 

ر الأذكار، ویقاس على دعاء  استفتاح  الصلاة ففیه القنوت هو دعاء فیعتبر ذكر كسائ أنّ 
  .)2(الخفاء، وكذا سائر الأذكار

 ثانیاً: من المعقول: 

  .)3(اً ه دعاء،  وأفضل الدعاء ما كان خفیّ حقیقة القنوت أنّ 
  

  المسألة الخامسة عشر
 الصلاة الجهر والمخافتة في القراءة أثناء حد 

  صورة المسألة:

ك لسانه سمع نفسه، وقد حرّ رداً فخافت في قراءته بحیث كان لا یُ ي منفرجل أراد أن یصلّ 
  ؟وأخرج الحروف من مخارجها، فهل تعتبر صلاته صحیحة

  

                                                           
  والمسألة على ثلاثة أقوال :)، 1/471) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

القول الأول: وهو ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل، ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة ومحمد من 
ج: كمال الدین جم الوهاج في شرح المنها. انظر، النّ الحنفیة وبعض مشایخهم وهو أحد قولي الشافعیة

  ).2/142الدمیري، (
المستحب للإمام أن یخافت في  ، وهو أنّ القول الثاني: ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة في المشهور عندهم

)، شرح الزرقاني على مختصر خلیل: 2/443القنوت. انظر، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (
  ).1/305)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/374زرقاني، (عبد الباقي ال

القنوت یكون فیه الجهر.  وهو أنّ القول الثالث: ذهب الشافعیة في القول الآخر عندهم وإلیه ذهب الحنابلة، 
)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، 2/142جم الوهاج في شرح المنهاج: كمال الدین الدمیري، (انظر، النّ 

).                                                                                                                           308- 307-1/306)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/493(
 ).382-2/381) فتح القدیر: ابن همام، (2(

 ).1/471المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، () 3(
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  تحریر محل النزاع:
، لكنهم اختلفوا في )1(سمع غیره ممن یلیهللجهر هو أن یُ  أدنى حدٍّ  اتفق الفقهاء على أنّ 

  أدنى الإسرار والخفاء في القراءة أثناء الصلاة.
سمع نفسه إلا یخ محمد بن الفضل إلى أن أدنى الإسرار والمخافتة أن یُ وقد ذهب الإمام الشّ 

  .)2(لمانع وما دون ذلك لیس بقراءة
  ویترتب على ذلك الآتي:

ك لسانه بحیث تخرج الحروف من مخارجها أورد الشیخ الإمام محمد بن الفضل ه لو حرّ بأنّ 
  .)3(سمع نفسهذلك لا یجوز ما لم یُ  بأنّ 

  الأدلة:

 الشیخ الإمام محمد بن الفضل من المعقول: وقد استدلّ 

على ما في نفس المتكلم، فلا یصدق أن  الكلام عرفاً هو اسم لحروف منظومة تدلّ  أنّ 
  .)4( إذا كان مسموعاً یكون كلاماً إلاّ 

                                                           
)، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: الحطاب 2/253ر المختار: ابن عابدین، (المحتار على الدّ  ) ردّ 1(

)، الإرشاد إلى سبیل الرشاد: أبو 3/155)، كفایة التنبیه في شرح التنبیه: ابن الرفعة، (2/222الرعیني، (
)، الفقه على المذاهب 1/85)، مذكرة القول الراجح مع الدلیل: الصقعبي، (1/60دي، (علي الهاشمي البغدا
 ).1/238الأربعة: الجزیري، (

  والمسألة على قولین:)، 1/311) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2(
 أقلّ  هبوا  إلى أنّ ذالقول الأول: وهو ما قاله الشیخ الإمام محمد بن الفضل وذهب إلیه الحنفیة والشافعیة 

)، 2/253ر المختار: ابن عابدین، (المحتار على الدّ  سمع نفسه. انظر، ردّ للمخافتة في الصلاة هو أن یُ  حدّ 
)، المجموع شرح 1/211)، العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (162- 1/161بدائع الصنائع: الكاساني، (

)، الفقه على المذاهب 3/155تنبیه: ابن الرفعة، ()، كفایة التنبیه في شرح ال3/355المهذب: النووي، (
  ).1/238الأربعة: الجزیري، (

أدنى الإسرار والمخافتة هو یكون بتحریك  وقالوا بأنّ  القول الثاني: وإلیه ذهب الكرخي والمالكیة والحنابلة
البرهاني: برهان  )، المحیط1/211اللسان وإن كان لا یُسمع نفسه. انظر، العنایة شرح الهدایة: البابرتي، (

)، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: 162- 1/161)، بدائع الصنائع: الكاساني، (1/311الدین بن مازة، (
)، الفقه على المذاهب 1/85)، مذكرة القول الراجح مع الدلیل: الصقعبي، (2/222الحطّاب الرعیني، (
 ).1/238الأربعة: الجزیري، (

 ).161- 1/160() بدائع الصنائع: الكاساني، 3(

 ).1/394) المرجع السابق (4(
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  المبحث الرابع
  مسائل في صلاة المقتدي

  
  وفیه تسع مسائل:

في حق المسبوق الذي أدرك القراءة مع المسألة الأولى: حكم الإنصات  ×
 الإمام.

المسألة الثانیة: قضاء دعاء القنوت في حق المسبوق إن أدركه مع  ×
 الإمام.

 المسألة الثالثة: حكم صلاة شيء من التراویح في جماعة بعد الوتر. ×

 .المسألة الرابعة: كیفیة أداء صلاة اللیل ×

 .یراه سنة المسألة الخامسة: اقتداء الحنفي في الوتر بمن ×

 .المسألة السادسة: حكم صلاة المسبوق فیما لو زاد الإمام ركعة ساهیاً  ×

 .في الصلاة المسألة السابعة: الاستخلاف لأجل توهم الرعاف ×

 .في الصلاة المسالة الثامنة: الاستخلاف لأجل الحدث ×

 المسألة التاسعة: استخلاف الإمام المسافر لأجل الحدث في الصلاة. ×
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  ولىالمسألة الأ
 مع الإمام المسبوق الذي أدرك القراءة حكم الإنصات في حق.  
  صورة المسألة:

وهما ما - رجل أراد أن یلتحق بالجماعة بعدما شرعوا في الصلاة، فأدركهم في أول ركعتین 
  ، هل یلزمه عندئذ أن یأتي بدعاء الاستفتاح؛ أم  یجب علیه الإنصات للقراءة؟- یقرأ بهما جهراً 

  لنزاع:تحریر محل ا 
، وذهب المالكیة إلى عدم )1(الثناء في بدایة الصلاة مستحب اتفق الفقهاء على أنّ 

المأموم الذي أدرك الإمام في القراءة في الركعتین  هم اختلفوا في حقّ ،  لكنّ )2(استحبابه في الفرض
ن الفضل إلى ن یستمع للقراءة، وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بأ الأولیین هل یأتي بالثناء أو لا بدّ 

  .)3(ه علیه أن یستمع للقراءة ولا یشتغل بالثناءأنّ 
  الأدلة :

من القرآن بأدلة من وافقه وذلك لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل  قد یستدلّ 
  والسنة والمعقول،  والاستدلال كالتالي:

  أولا: من القرآن:

ُ ْ   ُ َْ ُ نَ  ذَا  ُ ئَِ ا ُْ ْ آنُ  َ  ْ  [كما في قوله تعالى   ِْ  ُ ا  ََ  َّ
َ
  .)4(]  َِ ُ  ا َ ُ وَ 

                                                           
)، الإنصاف في معرفة 2/242)، الأم: الإمام الشافعي، (2/161) البنایة شرح الهدایة: بدر الدین العیني، (1(

 ).2/47الراجح من الخلاف: المرداوي، (

 ).1/224) بلغة السالك: الصاوي، (2(

)، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، 373-1/372) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
  المسألة على أربعة أقوال:)، و1/88)، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (2/190(

القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل وإلیه ذهب الحنفیة في الصحیح والحنابلة 
 اءة في الصلاة الجهریة لا یأتي بالثناء بل یأتي به عند القضاء.المسبوق الذي أدرك الإمام في القر  أنّ  إلى

)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، 3/22انظر، مذكّرة القول الراجح مع الدلیل: الصقعبي، (
  ). 400حتى1/397(

ل بالقراءة. المأموم إن خاف أن تفوته القراءة ترك الدعاء واشتغ إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الإمام الشافعي
  ).1/401)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/490انظر. العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، (

ه یثني ولا یستمع للقراءة. انظر، المحیط إلى أنّ  القول الثالث: ذهب الشیخ أبو محمد عبد االله بن الفضل
  ).1/373البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

ه ینتظر مواضع سكتات الإمام ویثني فیها. انظر، المحیط إلى أنّ  رابع: ذهب بعض مشایخ الحنفیةالقول ال
 ).1/373البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

 .204) سورة الأعراف، آیة: 4(
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على ذلك  االله تعالى أمر بالاستماع لقراءة القرآن الكریم بل وأكدّ  أنّ  وجه الاستدلال:
الإمام یقرأ فیلزمه  ه على یقین أنّ منه في الصلاة وعدم الانشغال عنه، ولأنّ  بالإنصات فلا بدّ 

  .)1(ن قوله تعالى "فاستمعوا"الاستماع والإنصات وهو یفهم م
  ثانیا : من السنة:

 )")2قال: " هأنّ  rحدیث الرسول من  tما رواه أبو هریرة 

المأمومین بالإنصات لما یقرأه الإمام وهذا الحدیث  r: أمر رسول االله وجه الاستدلال
 .)3(وم نفسه بالثناء بل علیه أن ینصتیحمل على عمومه فلا یشغل المأم

  ثالثا: من المعقول:

  .)4(فل دون الفرضا الثناء وهو الاستفتاح فهو نفل فلا یشغل نفسه بالنّ أمّ  اً،تعتبر القراءة فرض

  المسألة الثانية
  قضاء دعاء القنوت في  حق المسبوق إن أدركه مع الإمام. 

  صورة المسألة:
الإمام في الركعة  إذا قنت مع ،ى الوتر في جماعة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثرصلّ 

  ؛ هل یقنت المسبوق عند وصوله لثالثته في صلاته ؟الثالثة من صلاة الإمام
  تحریر محل النزاع:

الوتر من الأمور  في دعاءال فق جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة على أنّ اتّ 
   .)5(فعلها في الصلاة المستحبّ 

   ، وذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى أنّ )6(الوتروذهب الإمام أبو حنیفة إلى وجوبه في 

                                                           
 ).2/190)، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (1/373) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

 ).932ح  2/15) صحیح الإمام مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، (2(

 ).2/190) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (3(

 ).1/301) المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، (4(

)، 1/557بد االله المازري، ()، شرح التلقین: أبو ع1/503) التنبیه على مبادئ التوجیه: أبو الطاهر المهدوي، (5(
)، فتح القریب 2/139)، النّجم الوهاج في شرح المنهاج: كمال الدین الدمیري، (1/278المهذب: الشیرازي، (

)، الفقه على 1/493)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/80المجیب في شرح ألفاظ التقریب: ابن القاسم، (
 ).308- 1/305المذاهب الأربعة: الجزیري، (

 ).2/443ر المختار: ابن عابدین، (المحتار على الدّ  ) حاشیة ردّ 6(
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، واختلفوا فیما )2(بحه یكون في صلاة الصّ ، وخالف المالكیة فقالوا بأنّ )1(دعاء القنوت یكون في الوتر
  بینهم في المسبوق الذي أدرك القنوت مع الإمام، هل علیه أن یعیده فیما یقضي؟ 

؛ لا یعید إمامه ه من أدرك القنوت معإلى أنّ  وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل
  .)3(القنوت في آخر صلاته فلا یقنت مرة ثانیة وإن شكّ 

  منشأ الخلاف:
یرجع سبب اختلافهم في المسألة إلى خلافهم في حكم ما یدركه المسبوق مع الإمام حقیقة 

یكون آخر صلاته ل صلاته حقیقة وحكماً، وما یقضیه ه یعتبر أوّ وحكماً، فذهب بعضهم إلى أنّ 
 )6(وقد نقله الشیخ الإمام محمد بن الفضل )5(والشافعیة )4(حقیقة وحكماً، ونقل هذا عن الإمام مالك

  عن محمد من الحنفیة.

                                                           
)، شرح 1/80)، فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب: ابن القاسم، (1/526) البحر الرائق: ابن نجیم، (1(

 ).1/491منتهى الإرادات: البهوتي، (

 ).1/207) الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب، (2(

  والمسألة على ثلاثة أقوال :)، 1/473) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
القول الأول: وافق قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وهو قول أئمة بلخ، وإلیه ذهب المالكیة في المعتمد، 

ر الثمین )، الدّ 1/126ي، (انظر، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیر وهو الذي علیه مذهب الحنابلة. 
)، شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني: الزرقاني، 1/390والمورد المعین: محمد میارة، (

  ). 226/ 2)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (2/51(
والقاضي الإمام ابو وهو ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة وما رآه كل من أبو حفص الكبیر : القول الثاني
في الوتر هل  ولكن الذي شكّ  ،لا یعید هو القنوت في ثالثته المسبوق الذي قنت إمامه من أنّ  علي النسفي
ه یقنت. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، ن بوقوعه فإنّ ن لم یحضره رأي أو لم یتیقّ قنت أم لا إ

)1/473.(  
ه إن فاته إلى أنّ  المالكیة وإلیه ذهب الشافعیة والروایة الثانیة عند الحنابلةالقول الثالث: وهو المشهور عند 

)، 2/51. انظر، شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البنانیك الزرقاني، (له أن یقضیه القنوت یسنّ 
رافعي، )، العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم ال1/68عمدة السالك وعدة الناسك: شهاب الدین ابن النقیب، (

)، الفقه على المذاهب الأربعة: 2/226)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (2/204(
 ).308- 1/306الجزیري، (

 ).1/756)، شرح التلقین: المازري، (1/97) المدونة: الإمام مالك، (4(

وجیز: أبو القاسم الرافعي، )، العزیز شرح ال1/68) عمدة السالك وعدة الناسك: شهاب الدین بن النقیب، (5(
 ).399-1/398)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (2/204(

 ).1/247) بدائع الصنائع: الكاساني، (6(
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لها حقیقة، ما یدركه المسبوق مع الإمام یكون آخر صلاته حكماً وأوّ  وذهب آخرون إلى أنّ 
 )1(ما ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة وأبو یوسفلها حكماً وآخرها حقیقة، وهو وما یقضیه یكون أوّ 

  .)2(والحنابلة
  الأدلة:

من السنة،  إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل بأدلة من وافقه وذلكلما ذهب  وقد یستدلّ 
  كالتالي:

  .)")3: "قال rالنبي  أنّ  tما رواه أبو هریرة 

  : وجه الاستدلال
من أدرك شیئاً من الصلاة  على أنّ  بوق قد أدرك القنوت مع الإمام، والحدیث یدلّ المس أنّ 
  . )4(ا ما فاته من الصلاة فهو مأمور بإعادته وهو قد أدرك القنوت فلا حاجة للإعادةلا یعیده، أمّ 

  

  المسألة الثالثة
  من التراويح في جماعة بعد الوتر حكم صلاة شيء

  صورة المسألة:
وا روا تسلیمة من صلاتهم من لیلتهم الفائتة بعد أن صلّ ح في جماعة، وتذكّ وا التراوییصلّ 

  ى فرادى؟ها تؤدّ ونها جماعة أم أنّ الوتر؛ هل یصلّ 
  تحریر محل النزاع:

،  )5(فقوا على استحباب أدائها في جماعةة، واتّ سنّ  صلاة التراویح تعدّ  فق الفقهاء على أنّ اتّ 
ونها ى بجماعة أم یؤدّ سلیمة من اللیلة الفائتة وقد أوتروا هل تؤدّ روا تواختلفوا  فیما بینهم لو تذكّ 

  فرادى؟
                                                           

 ).1/209) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

 ).2/226) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (2(

 ).636ح  1/129ذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، () صحیح البخاري، كتاب الأ3(

 ).1/390) الدر الثمین والمورد المعین: محمد میارة، (4(

، 2/493)، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (334- 1/333) شرح فتح القدیر: السیواسي، (5(
ج في شرح المنهاج: الدمیري، )، النّجم الوها1/133)، جامع الأمهات: ابن الحاجب المالكي، (495

)،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 3/333)، كفایة التنبیه في شرح التنبیه: ابن الرفعة، (2/309(
 ).181-2/180المرداوي، (
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  .)1(هم لا یصلونها بجماعة بل فرادىوقد قال الشیخ الإمام محمد بن الفضل أنّ 
  الأدلة:

  من المعقول:بأدلة من وافقه وذلك وقد یستدل لما رآه الشیخ الإمام محمد بن الفضل 

ة، إتماماً للتراویح، وهو یعتبر من باب الاحتیاط بإتمام السنّ  عدّ ذلك ی یلزمهم الإتیان بها لأنّ 
  .)2(ى بجماعةالنافلة لا تؤدّ  ومن باب أولى أنّ 

  المسألة الرابعة
 ة أداء صلاة الليل كيفي  

  صورة المسألة: 

  واحدة، هل یجزئه ذلك؟ ى ثمان ركعات بتسلیمةٍ ع في اللیل، فصلّ ي صلاة تطوّ أراد أن یصلّ 

  النزاع:تحریر محل 

من  ة في حقّ ها سنّ ع وحكمها أنّ صلاة اللیل هي من صلوات التطوّ  اتفق الفقهاء على أنّ 
 إن كانت وكذا  ،ثمان ركعات في صلاة اللیلوقد اختلفوا فیما بینهم في الزیادة على  ،)1(یأتي بها

  من الفصل بین الركعات. واحدة أم لا بدّ  ى بتسلیمةٍ تؤدّ 

                                                           
  والمسألة على ثلاثة أقوال: )، 1/117الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، ( )1(

م محمد بن الفضل ، وقد ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة في وهو ما وافق قول الشیخ الإما القول الأول :
ر المختار: المحتار على الدّ  )، ردّ 1/465المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (الصحیح عنده. انظر، 

  ).2/496ابن عابدین، (
الإمام  القول الثاني: وهو الأصح والمختار في المذهب الحنفي وهو قول الصدر الشهید من الحنفیة  وقول

ر المختار: ابن المحتار على الدّ  ردّ  ى جماعة. انظر،ها تصلّ روا تسلیمة وقد أوتروا فإنّ هم إن تذكّ من أنّ  أحمد
)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، 1/117)، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (2/495عابدین، (

  ).1/86)، الروض المربع شرح زاد المستنقع: البهوتي، (1/465(
وهو المذهب عند  القول الثالث: قاله بعض الحنفیة، وإلیه ذهب المالكیة في المشهور عندهم، والشافعیة

ى ویحمل ذلك على الكراهة. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین الجماعة بعد الوتر لا تؤدّ  إلى أنّ  الحنابلة
ألفاظ أبي شجاع:  )، الإقناع في حلّ 1/134)، جامع الأمهات: ابن الحاجب المالكي، (1/465ابن مازة، (
)، الفقه على المذاهب 2/183)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (2/60الشربیني، (

 ).1/374الأربعة: الجزیري، (

 ).1/465المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، ( )2(
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صلاة اللیل هي ثمان ركعات بتسلیمة  د بن الفضل إلى أنّ وقد ذهب الشیخ الإمام محم
  .)2(واحدة ویكره الزیادة علیها

  الأدلة:
  استدل الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه، من السنة: 

r "بي النّ  أنّ  ما روته عائشة       
")3(. 

                                                           
)، الإنصاف في 2/313هاج في شرح المنهاج: الدمیري، ()، النّجم الو 1/317) شرح فتح القدیر: السیواسي، (1(

 )، 2/185معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (

  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/442) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2(
  وهو ما رواه الشیخ محمد بن الفضل.القول الأول: 

ى أربع ركعات بتسلیمةٍ واحدة الأفضل في صلاة اللیل أن تؤدّ  نّ إلى أ القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنیفة
ویجوز أداؤها ثمان ركعات بتسلیمةٍ واحدة ولا یكره الزیادة على ذلك في الأصحّ. انظر، المبسوط: السرخسي، 

)، 1/442)، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1/319)، شرح فتح القدیر: السیواسي، (1/158(
  ).1/178مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي: محمد ساعي، (موسوعة 

صلاة اللیل هي أحد  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب أبو یوسف ومحمد من الحنفیة والمالكیة والشافعیة الحنابلة
)، المحیط 1/319عشر ركعة یوتر منها بواحدة وتؤدى مثنى مثنى. انظر، شرح فتح القدیر: السیواسي، (

)، المدونة الكبرى: الإمام 493- 1/492)، الموطأ: الإمام مالك، (1/442ان الدین بن مازة، (البرهاني: بره
)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 1/149)، الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام الدمیري، (1/99مالك، (

)، شرح 1/290( )، المعونة على مذهب عالم المدینة: القاضي عبد الوهاب،1/290القاضي عبد الوهاب، (
)، النجم الوهاج في 1/492)، التنبیه على مبادئ التوجیه: أبو الطاهر التنوخي، (1/778التلقین: المازري، (

)، 1/276عجالة المحتاج إلى توجیه المنهاج: سراج الدین أبو حفص، ()، 2/314شرح المنهاج: الدمیري، (
)، الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد 2/187الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، (

  ).1/178)، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي: محمد ساعي، (4/11العثیمین، (
  وحجتهم في ذلك:

: "صلاة اللیل مثنى مثنى" صحیح البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في rقول النبي  -  
  ).990،ح2/24الوتر(

  فیه دلالة صریحة على أداء صلاة اللیل ركعتین ركعتین.وجه الاستدلال: الحدیث     
ى ركعتین ركعتین. صلاة التراویح تؤدّ  ها تطوع فتقاس على التراویح، حیث اتفق الصحابة على أنّ ولأنّ  -

  ).1/442انظر، المحیظ البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
ة تسلیمة ودعاء وهذا لا یوجد بوصل الأربع ي إلى زیادة تحریمة وزیادالفصل بین الركعتین بالسلام یؤدّ  -

 ).1/442برهان الدین بن مازة، (صل أفضل. انظر، المحیط البرهاني: فكان الف

 ).1758ح  2/166) صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین، باب صلاة النبي وعدد ركعات النبي في اللیل، (3(



  الصلاةأحكام 

104 

 الثانيالفصل 

 ثلاث ركعاتٍ منها وتراً، وركعتین للفجر وثمان ركعاتٍ  : وهذا تأویله أنّ وجه الاستدلال
كان یوصل اللیل بالوتر والوتر  rرسول االله لم یزد على الثمان ركعات، فالنبي  أنّ و ع، للتطوّ 

 .)1(ركعات صلاة اللیل هي ثمان ن أنّ بالفجر وبذلك یتبیّ 

  المسألة الخامسة
  الوتر بمن يراه سنة اقتداء الحنفي في

  صورة المسألة: 
ي الوتر في جماعة وكان الإمام ممن یتبع مذهب شخص یتبع المذهب الحنفي أراد أن یصلّ 

  اقتداؤه؟ ة، هل یصحّ الوتر سنّ  أبي یوسف ومحمد بأن یرى أنّ 
  تحریر محل النزاع:

أبو حنیفة فالوتر ، وقد خالف في ذلك الإمام )2(الوتر یعتبر من السنن اتفق الفقهاء على أنّ 
الوتر فرض  الحنفي الذي یرى أنّ  ا الخلاف اختلافهم فیما لو اقتدى، وترتب على هذ)3(عنده واجب
ة، كأن یكون الإمام على مذهب أبي یوسف ومحمد، وقد رأى الشیخ الإمام محمد ه سنّ بمن یرى أنّ 

  .)4(ة هذا الاقتداءبن الفضل صحّ ا
  الأدلة:

  مد بن الفضل لما رآه من المعقول:وقد استدل الشیخ الامام مح

ة الوتر مستحضرة من الطرفین، فلم ونیّ ة الوتر، یحتاج إلى نیّ  كلاً من الإمام والمقتدي أنّ   - أ
 .)5(اتهما، فكان الاقتداء صحیحاً تختلف نیّ 

                                                           
 ).1/442ني: برهان الدین بن مازة، ()، المحیط البرها1/319) شرح فتح القدیر: السیواسي، (1(

)، 1/9متن العشماویة: أبو النجا العشماوي، ( )،1/22خلاصة الجواهر الزكیة في فقه المالكیة: المنشلیلي، ( )2(
 ).1/485نتهى الإرادات: البهوتي، ()، شرح م1/271المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، (

 ).1/91بدائع الصنائع: الكاساني، () 3(

  والمسألة على قولین:)، 1/90) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (4(
، وقد اشترط الحنفیة القول الأول: وقد وافق ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل وإلیه ذهب الشافعیة

  ).1/323ن یتجنب الإمام مواضع الخلاف. انظر، المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، (أ
صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. انظر، شرح فتح  الثاني: ذهب الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلى عدمالقول 

)، القوانین الفقهیة على مذهب المالكیة: ابن 1/387)، تبیین الحقائق: الزیلعي، (1/263القدیر: السیواسي، (
ذاهب الأربعة: الجزیري، )، الفقه على الم1/572)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/158جزى، (

)1/390.( 

 ). 2/124) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (5(
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ة الاقتداء ه، فلا یثبت عدم صحّ ة صلاته ورأي نفسه هو المعتبر في حقّ الإمام یرى صحّ  أنّ    - ب
 .)1(ةالوتر سنّ  الوتر واجب بمن یرى أنّ  نّ ذلك على جواز اقتداء من یقول بأ لّ بالاختلاف، فد

  

  السادسةالمسألة 
  فيما لو زاد الإمام ركعة ساهياً حكم صلاة المسبوق

 صورة المسألة:

ى الإمام الظهر أربعاً وقعد على الرابعة ثم قام إلى خامسة ساهیاً، فجاء إنسان واقتدى صلّ 
  صلاته أم لا؟.  فهل تصحّ به في صلاة الظهر؛ 
  تحریر محل الخلاف:

هم ، لكنّ )2(من شروط الإمامة اً متابعة المأموم لإمامه تعتبر شرط فق الفقهاء على أنّ اتّ 
فابتدأ بهذه الخامسة اختلفوا  قد قام ساهیاً إلى خامسةٍ  ة صلاة من جاء واقتدى بإمامٍ اختلفوا في صحّ 

  على أقوال. 

 قام إلى خامسةٍ  اقتدى بإمامٍ المقتدي الذي جاء و  بن الفضل أنّ  دوقد رأى الشیخ الإمام محم
  .)3(صلاته صحیحة ولم تفسد ساهیاً رأى أنّ 

                                                           
 ).1/84) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (1(

)، مناهج التحصیل ولطائف التاویل في 1/767)، شرح التلقین: المازري، (1/175) بدائع الصنائع: الكاساني، (2(
)، مذكرة 1/68، عمدة السالك وعدة الناسك: شهاب الدین بن النقیب، ()1/237شرح المدونة: الرجراجي، (
 ).1/381)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (2/98القول الراجح: الصقعبي، (

  والمسألة على أقوال أربعة:)، 2/211) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (3(
ة من صحّ ام محمد بن الفضل، وإلیه ذهب الشافعیة والحنابلة القول الأول: وهو ما وافقه قول الشیخ الإم

المأموم علیه متابعة الإمام في أفعال الصلاة. انظر، مذكرة القول الراجح مع  صلاة الإمام والمأموم وقالوا بأنّ 
  ).385- 1/383)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (2/51الدلیل: الصقعبي، (

الإمام إن قام لخامسةٍ ساهیاً ولم یقعد على الرابعة وقیّد الخامسة بسجدة  إلى أنّ  فیةالقول الثاني: ذهب الحن
فإنّ صلاة الإمام والمقتدي تفسد، بینما إن كان قعد على الرابعة وقیّد ما قام به بسجدة فللمقتدي أن یسلّم 

ه . انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ وحده، وإن لم یقیّدها بسجدة، فإن عاد للقعود الأخیر وسلّم فالمقتدي یسلّم مع
  )، 1/381)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/90نظام، (

الإمام لو قام لخامسةٍ ساهیاً ولم یقعد على الرابعة ثم عاد  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب بعض مشایخ الحنفیة
ا صلاة المقتدي فاختلفوا فیها مام جائزة أمّ مام الخامسة بسجدة فإنّ صلاة الإللقعدة ولم یعد المقتدي فقیّد الإ

  =).2/223وعلیه الإعادة وهو الأحوط. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
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  الأدلة:

  استدل الشیخ الإمام لما ذهب إلیه من المعقول:

  .)1(د الركعة الخامسة بسجدة سهو، فهو في تحریمة الظهرالإمام لم یقیّ  الاقتداء لأنّ  یصحّ 
المقتدي لو كان متطوعاً وسها إمامه بعدما قعد  مام محمد بن الفضل أنّ وقد أورد الشیخ الإ

  .)2(صلاة المقتدي تفسد، وهو المختار عند الإمام أبي حنیفة فإنّ 
  ودلیله على ذلك من المعقول كالتالي:

الركعة الزائدة التي قام إلیها الإمام أصبحت واجبة على المقتدي  وذلك بالشروع، وكذا  أنّ 
غیره وبذلك ب على الإمام بقیامه. فأصبح كمن نذر على نفسه أربع ركعات فاقتدى فیهنّ هي واجبة 

 .)3(لا تجوز صلاة المقتدي

  المسألة السابعة
الاستخلاف لأجل توهفي الصلاة عافم الر        

  صورة المسألة:

غیره  هل له أن یستخلف ه ماء ولیس دماً م أنه رعف فاستخلف غیره، ثم بان له بأنّ إمام توهّ 
  ثم یعود للإمامة مرة ثانیة؟

  تحریر محل النزاع:

   نّ أام مالك إلى ـــب الإمـــ، وقد ذه)4(جاساتعاف یعتبر من النّ دم الرّ  اتفق الفقهاء على أنّ 

 ه ماء ولیس دماً ه أنّ ن له رعف ثم تبیّ م أنّ الذي توهّ وقد اختلفوا في ، )5(عاف لا ینتقض به الوضوءالرّ 
  .فاستخلف غیره

                                                           
ا المأمومین فمن اتّبعه منهم عامداً عالماً أمّ  ،ة صلاة الإمامإلى صحّ  القول الرابع: وقد ذهب الإمام مالك=

یتعمّد أي كانوا ساهین مثله فاتّبعوه لم تفسد صلاتهم وكذا الذین علموا بسهوه بسهوه فعلیه أن یعید، أما من لم 
)، الفقه على المذاهب الأربعة: 1/134ها لا تفسد. انظر، المدونة الكبرى: الإمام مالك، (ولم یتابعوه فإنّ 

 ).1/383الجزیري، (

 ).2/211) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

 ). 1/182ائق: الزیلعي، () تبیین الحق2(

 ) المرجع السابق.3(

 ).3/393)، كفایة التنبیه في شرح التنبیه: ابن الرفعة، (1/141) شرح فتح القدیر: السیواسي، (4(

 ).1/598) مسائل أبو الولید ابن رشد: ابن رشد القرطبي، (5(
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من  ى ركناّ ه إن كان الخلیفة قد أدّ یخ الإمام محمد بن الفضل في ذلك فقال أنّ ل الشّ فصّ وقد 
ى أركان الصلاة لم یجز له الإمامة مرة ثانیة لكنه یقتدي بمن استخلفه، وإن لم یكن الثاني قد أدّ 

  .)1(ركناً فللأول أن یعود للإمامة
  الأدلة: 

  من المعقول؛ كالآتي:بأدلّة من وافقه وذلك د بن الفضل یخ الإمام محملما ذهب إلیه الشّ  وقد یستدلّ 
ه یكون ى ركناً من أركان الصلاة لا تعود الإمامة، لأنّ الإمام إن عاد فوجد الخلیفة قد أدّ  أنّ 

  .)2(ى ركناً قد استغرق وقتاً كثیراً، وعمل عملاً كثیراً، بخلاف لو عاد ولم یكن الخلیفة أدّ 
  المسألة الثامنة

  في الصلاة جل الحدثلاستخلاف لأا
  صورة المسألة:

م ثم عاد مقتدیاً استخلف متوضئاً، وذهب یتیمّ ي بالناس صلاة الجنازة فأحدث و إمام یصلّ 
  صلاته ومن خلفه صحیحة؟  خلف من استخلفه، هل تعدّ 

  تحریر محل النزاع:
ة حّ في ص ، لكن وجد خلافاً )3(ة الصلاةالحدث یمنع من صحّ  اتفق الأئمة الأربعة على أنّ 

  ى خلفه.م وصلّ ثم تیمّ  وأحدث في صلاته فاستخلف متوضئاً  من كان إماماً صلاة 
                                                           

والمسالة على أربعة )، 1/651ن نجیم، ()، البحر الرائق: اب1/493) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(
  أقوال:

  القول الأول: قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل وهو ما ذهب إلیه أبو حنیفة و أبو یوسف من الحنفیة
له أن یأخذ الإمامة مرة أخرى إن لم یؤدّ الخلیفة ركناً من الصلاة .انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن 

  ).1/651حر الرائق: ابن نجیم، ()، الب1/493مازة، (
ه تفسد صلاته ولیس له أن یعود للإمامة. المحیط البرهاني: ، ذهب إلى أنّ القول الثاني: محمد من الحنفیة

  ).1/651)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/493برهان الدین بن مازة، (
ه یرجع ویستأنف الصلاة ولا أنّ  ،لاف ذلكفیما لو توهّم بالرّعاف ثم تبیّن له خ القول الثالث: ذهب الإمام مالك

  ).1/193یبني. انظر، المدونة: الإمام مالك، (
من قطع صلاته بسبب الرعاف، فعلیه أن یتمّ صلاته بعد إزالته للحدث.  إلى أنّ  القول الرابع: ذهب الشافعیة

 ).2/232انظر، العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، (

 ).1/651نجیم، () البحر الرائق: ابن 2(

)، فتح القریب المجیب 1/651)، شرح التلقین: المازري، (1/139) النهر الفئق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (3(
 ).1/177)، التحریر شرح الدلیل: أبو المنذر المیناوي، (1/73في شرح ألفاظ التقریب: ابن القاسم، (
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الإمام في صلاة الجنازة إن أحدث فاستخلف  وقد ذكر الشیخ الإمام محمد بن الفضل أنّ 
هم ولم یختلف أحد على ذلك في المذهب ذلك یجزئ ى خلفه فإنّ م ثم عاد وصلّ مّ متوضئاً فتی

یخ الإمام محمد بن الفضل  الخلاف بین الحنفیة فیما لو رجع الإمام الذي ، وقد ذكر الش)1(الحنفي
  .)2(صلاة الجمیع صحیحة اس فإنّ مه النّ أحدث وأم بتیمّ 

  الأدلة :

 من القیاس:بأدلة من وافقه وذلك لما ذهب إلیه الشیخ محمد بن الفضل  قد یستدلّ 

فكذا صلاة  ؛لصلاة بالحدثفكما لا تجوز ا ،قیاس صلاة الجنازة على غیرها من الصلوات
  فیكون فیها الاستخلاف.  ،بالحدث الجنازة لا تصحّ 

  تاسعةالمسألة ال
  استخلاف الإمام المسافر لأجل الحدث في الصلاة. 

  صورة المسألة:

ل وقد نوى الإقامة ن نوى الإقامة فعاد الأوّ إن أحدث الإمام المسافر واستخلف غیره ممّ 
  أیضاً، ماذا یفعل؟

  النزاع:تحریر محل 

، واختلفوا في )3(المسافر إن نوى الإقامة یصیر مقیماً فلا یقصر اتفق الفقهاء على أنّ 
المسافر الإمام وقد اقتدى به آخرون مثله، وبعد أدائه لركعة التحق به مسبوق نوى الإقامة فأحدث 

  .الإمام فقدم ذلك المسبوق خلیفة له

                                                           
 ).1/165) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

  والمسألة على قولین في المذهب الحنفي: )، 1/165) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2(
  القول الأول: وهو ما ذكره الشیخ الإمام محمد بن الفضل عن الإمام أبو حنیفة وأبو یوسف من الحنفیة.

وعدم صحّة صلاة  ،ة صلاة المتیمّمین خلفهإلى صحّ  القول الثاني: ذهب محمد من الحنفیة وزفر
  ).1/165المتوضئین. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (

 لعت علیه من آراء للمالكیة والشافعیة والحنابلة تتعلق بالمسألة.لم أعثر فیما اطّ  ملاحظة:

)، 1/187)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: بدر الدین العیني، (1/397) شرح فتح القدیر: السیواسي، (3(
)، المنح الشافیات 1/339)، المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، (1/930شرح التلقین: المازري، (

 ).1/257بشرح مفردات الإمام أحمد: البهوتي، (
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المسافر إن كان إماماً وخلفه مثله، فجاء  وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 
مسافر آخر واقتدى به فأحدث الإمام فاستخلف ذلك المسبوق، فذهب الأول یتوضأ، ونوى الإقامة 

فیما تبقى له من الأول یقتدي بالثاني  وكذا الثاني نوى الإقامة، فرجع الأول، قال الشیخ بأنّ 
ل ثانیة، ویستخلف رجلاً مسافراً من الذي أدرك أوّ یقعد قدر التشهد في الركعة ال صلاته، وذلك بأن
ي ركعتین بعد ل یصلّ ي ثلاث ركعات، والإمام الأوّ م بالقوم ثم یقوم الثاني فیصلّ صلاته حتى یسلّ 

  .)1(ة الإمام الثاني ولا فرض الإمام الأولر فرض القوم بنیّ سلام الإمام الثاني وبذلك لا یتغیّ 
  الأدلة:

  م محمد بن الفضل  لما ذهب إلیه من المعقول؛ كالتالي:الشیخ الإما وقد استدلّ 

ر فرض ة الإمام الثاني الذي نوى الإقامة، ولا یتغیّ ر فرض القوم بنیّ وذلك حتى لا یتغیّ 
 .)2(الإمام الأول كذلك

 

 

 

  

  

  

  
                                                           

  والمسألة على أربعة أقوال:)، 666- 1/665) البحر الرائق: ابن نجیم، (1(
  مد بن الفضل.القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام مح

ي بهم إماماً،  بل لا بدّ له أن یقدّم غیره وبعد ه لا یجزئ للاحق أن یصلّ إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الحنفیة
فراغ من قدمه یشتغل هو بما فاته معه، وإلا فسدت صلاة الجمیع، وحتى لا تفسد صلاتهم؛ لا یتابعونه بل 

  ).1/666نظر، البحر الرائق: ابن نجیم، (ینتظرونه حتى یفرغ ثم یتابعوه حتى یسلّم بهم. ا
الإمام المسافر إذا غیّر نیّته، لا یتمّ بالمسافرین، وصلاته بذلك تنتقض،  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب المالكیة

  ). 1/907ویستخلف غیره على ألا یتمّ بالمسافرین من خلفه. انظر، شرح التلقین: المازري، (
وهو أنّ المسافر إن نوى الإقامة فعلیه أن یتمّ، ولم یرد في  عیة والحنابلةالقول الرابع: وإلیه ذهب الشاف

)، الإرشاد إلى سبیل 2/235المذهبین تفصیل للمسألة. انظر، العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، (
 ).1/93الرشاد: أبو علي الهاشمي، (

 ).1/666) البحر الرائق: ابن نجیم، (2(
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أحكام الزكاة والصوم والحج 

 الأضحيةو
 

 : وفیه أربعة مباحث
 المبحث الأول: مسائل في الزكاة.

 .الصومالمبحث الثاني: مسائل في 
 .: مسائل في الحجالمبحث الثالث

 .الأضحیةالمبحث الرابع: مسائل في 
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  المبحث الأول
  مسائل في الزكاة

  

  مسائل، وهي كالتالي: وفیه ستة

 .مالال زكاةفي بر إخراجه المسألة الأولى: المال المعت ×

 .إخراج الزكاة طریقة المسألة الثانیة: الأفضل في ×

 .المسألة الثالثة: نقل الزكاة من بلد لآخر ×

 .المسألة الرابعة: وقت أداء زكاة الفطر ×

 .المسألة الخامسة: حكم الزكاة في الإجارة الطویلة ×

 .المسألة السادسة: الزكاة في الدراهم الغطارفة ×
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  ألة الأولىالمس
  الالمال المعتبر إخراجه في زكاة الم 

  صورة المسألة:

شخص وجب علیه إخراج زكاة ماله بعد أن استوفت شروطها، فهل یلزمه إخراجها طعاماً 
  من غالب قوت البلد أم یخرجها بالقیمة؟

  تحریر محل النزاع:

نهم اختلفوا في ، لك)1(ملك النصاب یعتبر من شروط وجوب الزكاة اتفق الفقهاء على أنّ 
كیفیة إخراج الزكاة إن كانت بغالب قوت البلد أو أن تكون بالقیمة المالیة المتعارف علیها عند أهل 

  الزمان. 

المعتبر في إخراج الزكاة هو القیمة  وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ  
  .)2(راهم المتعارف علیها في زمانهفیخرج من الزكاة بحسب الدّ 

  

                                                           
)، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، 1/226میسر: وهبة الزحیلي، () الفقه المالكي ال1(

 ).2/172)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (3/89(

  والمسالة على خمسة أقوال:)، 1/89)  الجوهرة النیرة: الزبیدي، (2(
تى به جماعة من متأخري القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل و هو ما أف

  الحنفیة.
الواجب إخراجه من الزكاة هو أربعة أشیاء وهي الحنطة،  إلى أنّ القول الثاني: ذهب أبو حنیفة وأبو یوسف 

الشعیر، التمر والزبیب ففیها الوزن، ویجوز له أن یدفع قیمة الزكاة من النقود بل الأفضل أن تكون كذلك. 
)، موسوعة 568-1/567)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (2/244(انظر، البحر الرائق: ابن نجیم، 

  ).1/290مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي: محمد نعیم ساعي، (
المعتبر إخراجه للزكاة هو الأنفع للفقراء. انظر، البحر الرائق:  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب محمد من الحنفیة

  ).2/244ابن نجیم، (
المعتبر  أنّ ع: وهو القول الأظهر في المذهب الحنفي وقاله المتقدمون والمتأخرون في المذهب القول الراب

  ).1/89في إخراج الزكاة هو أربعة عشر قیراطاً. انظر، الجوهرة النیرة: الزبیدي، (
یخرج  ما فذهبوا إلى أنّ القول الخامس: وهو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة 

 إذا كان غیره هو الأفضل. انظر، الفقه لا بدّ أن یكون من غالب قوت البلد ولا یجزئ إخراجها بالقیمة إلاّ 
)، الهدایة على مذهب 6/112)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/256المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (

)، موسوعة مسائل 569-1/568: الجزیري، ()، الفقه على المذاهب الأربعة1/128الإمام أحمد: الكلوذاني، (
 ).1/290الجمهور في الفقه الإسلامي: محمد نعیم ساعي، (
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  دلة:الأ

  وقد یستدل لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل من المعقول من وجهین، كالآتي:

 ة، صاب من حیث معناها ویقصد به المالیّ الواجب من إخراج الزكاة هو أداء جزء من النّ  أنّ  - 

  .)1(ة فیشترط دفعه على هیئة نقودصاب من حیث المالیّ ویكون أداء القیمة كأداء الجزء من النّ 

الأنفع للفقیر هو دفع القیمة، فما یحتاجه الفقیر هو القیمة، وتكون في الزكاة حسب ما تعارف  - 
 .)2(احتیاجاتهم من دفع الزكاة للفقراء، وهو سدّ  علیه أهل الزمان، وبهذا یتحقق المقصد الشرعيّ 

  المسألة الثانية
  إخراج الزكاة طريقة الأفضل في 

  صورة المسألة:

  یعلنها أم لا بد فیها من الإسرار والمخافتة. وجبت علیه الزكاة هل
  تحریر محل النزاع:

هم اختلفوا في ، إلا أنّ )3(الشروط ىاتفق الفقهاء على وجوب إخراج زكاة المال إن استوف
ها أنّ على من إعلانها  لا بدّ ه أنّ اً، أم الأداء الأفضل لإخراجها یكون من المزكي نفسه للفقیر سرّ 

  وع؟ة التطّ صدقة واجبة بخلاف صدق

صاحب المال الأفضل له أن یؤدي الزكاة  أنّ  شیخ الإمام محمد بن الفضلال وقد قال
  .)4(ویعطیها للفقراء بنفسه دون أن ینوب عنه أحد

                                                           
 ).1/257) الفقه المالكي المیسر في العبادات: وهبة الزحیلي، (1(

 المرجع السابق.(2) 

)، عمدة 1/37)، خلاصة الجواهر الزكیة في فقه المالكیة: المنشلیلي، (2/4بدائع الصنائع: الكاساني، ( )3(
)، الهدایة على مذهب الإمام أحمد: الكلوذاني، 1/98السالك وعدة الناسك: شهاب الدین بن النقیب، (

 ).1/536)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/124-125(

  ، والمسألة على أربعة أقوال:)1/260الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (  )4(
شیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو ما ذهب إلیه الشافعیة في الجدید من القول الأول: وهو ما قاله ال

)، 2/187انظر، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، (المذهب، والحنابلة في قول لهم. 
  ).1/166جامع الأمهات: ابن الحاجب، (
جبة هو الإعلان، أما في الصدقات التطوعیة الأفضل في أداء الزكاة الوا أنّ  القول الثاني: وقد رأى الحنفیة

  =).1/260وى الهندیة: الشیخ نظام، (فالأفضل فیها الإسرار والإخفاء. انظر، الفتا
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  الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما قاله، من المعقول كالآتي: استدلّ 

  .)1(ضعها مواضعهاقد و  ي مال الزكاة للفقیر؛ یكون بذلكه عندما یعطي المزكّ لأنّ 

  المسألة الثالثة
  نقل الزكاة من بلد لآخر

  صورة المسألة:

  ذلك؟ ت زكاة المال من بلد لآخر هل یجزئلو نقل
  تحریر محل النزاع:

، واختلفوا )2(الأفضل في دفع زكاة المال أن تكون لفقراء بلد المزكي اتفق الفقهاء على أنّ 
نقل الزكاة من بلد لآخر  خ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ في نقلها من بلد لآخر، وقد قال الشی

  .)3(مكروه إلا إذا أخرجت لأقارب في بلد آخر

                                                           
الإعلان في الزكاة الواجبة مكروه لما فیه من كسر قلوب الفقراء. انظر،  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب المالكیة=

)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، 229- 1/228ة الزحیلي، (الفقه المالكي المیسر في العبادات: وهب
)1/565.(  

قون هذا الإمام یرسل السعاة لجلب أموال الزكاة، فیفرّ  بأنّ الحنابلة في قولهم الثاني القول الرابع: وإلیه ذهب 
 ).302- 2/301ي. انظر، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (المال بدءاً بأقارب المزكّ 

 ).2/260فتاوى الهندیة: الشیخ نظام، () ال1(

)، المعونة على مذهب عالم المدینة: القاضي عبد الوهاب،  1/469هر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، () النّ 2(
 ).2/299)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/444(

  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/260) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (3(
القول الأول: وهو ما قاله الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وهو روایة عن الإمام أبي حنیفة وقاله الحنفیة. 

)، مختصر القدوري: أبو الحسین القدوري، 1/469هر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (انظر، النّ 
لجمهور في الفقه الإسلامي: )، موسوعة مسائل ا1/563)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/60(

  ).1/294محمد نعیم ساعي، (
نقل  ، وهو أنّ القول الثاني: وهو ما ذهب إلیه المالكیة والقول الأول عند الإمام الشافعي وقاله الحنابلة

 إذا كان أهل ذاك المكان أشدّ حاجة عندها یجب نقلها لهم. انظر، الزكاة إلى مسافة قصر فأكثر لا یجوز إلاّ 
)، المعونة على مذهب عالم المدینة: 2/324زرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني: الزرقاني، (شرح ال

)، شرح منتهى الإرادات: 7/411)، العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، (1/444القاضي عبد الوهاب، (
  =). 1/565)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (2/300البهوتي، (
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  الأدلة:

لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل من القرآن الكریم ومن الأثر  وقد یستدلّ 
  والقیاس والمعقول، والاستدلال كالتالي:

  أولاً: من القرآن الكریم:

َ  َ ت  ِ ُْ َ َ اءِ وَا َ َ   ِ َ [ قوله تعالى:   )1(]إِ  َ   ا   

الآیة مطلقة في وجوب إیتاء الفقراء والمساكین من مال الزكاة، دون  : أنّ وجه الاستدلال
  .)2(التحدید بأن یكونوا من بلد المزكي

  ثانیاً: من الأثر:

ه قال لأهل الیمن: "أنّ  tما روي عن معاذ      
r")3(.  

نة وهم طلب من أهل الیمن أموال زكاتهم لیرسلها لأهل المدی tمعاذاً  : أنّ وجه الاستدلال
ن هم على جواز نقل الزكاة من بلد لآخر ممّ  ن ینكر منهم أحد فدلّ المهاجرین والأنصار، دون أ

  .)4(هأفقر من

    ثالثاً: من القیاس:

ارة فهي لا وذلك قیاساً على الكفّ  ،ن یكونوا  أقاربنقل الزكاة إلى بلد آخر في حال أ یجوز
  .)5(بموضع من وجبت علیه تختص ببلد مخرجها، وكذلك الزكاة لا تختصّ 

  

                                                           
ه لا یجوز نقل الزكاة من بلد لآخر وإن كان إلى أنّ  في القول الثاني الثالث: ذهب الإمام الشافعيالقول =

قریباً إن وجد من یستحقها في بلدها، إلا أنهم أجازوا نقلها لبلد آخر مطلقاً إن كانت بفعل الإمام. انظر، 
 ).1/567الأربعة: الجزیري، ( )، الفقه على المذاهب7/411العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، (

 .60)  سورة التوبة، آیة 1(

 .)7/411)  العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، (2(

 ).1448ح  2/116)  صححه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، (3(

 ).7/411) العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، (4(

 ).1/444هب عالم المدینة: القاضي عبد الوهاب، (المعونة على مذ  )5(
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  رابعاً: من المعقول:

المقصود من  وذلك لآنّ  ،رهآخر فلا یك في بلدٍ  إلى آخر إلا لقریبٍ  یكره نقل الزكاة من بلدٍ   - أ
 .)1(والقریب أولى من غیره ،حاجة الفقیر والمحتاج إخراج الزكاة سدّ 

قها في بلده لها، كما لو فرّ  الزكاة هي  صدقة أوجب االله صرفها إلى الجنس المستحقّ  لأنّ   - ب
  .)2(فكل یجزئ

  المسألة الرابعة
  وقت أداء زكاة الفطر

  صورة المسألة :

ل بإخراج زكاة الفطر الواجبة علیه وأخرجها لمستحقیها، ولم یكن بدأ شهر رمضان، فتعجّ 
  أن ینتظر آخر شهر رمضان؟ على بدایة شهر رمضان الكثیر، هل یجزئه ذلك؛ أم لا بدّ  قد مرّ 

  تحریر محل النزاع :

بمجرد  إخراجها جواز تعجیل، لكنهم اختلفوا في )3(زكاة الفطر واجبة اتفق الفقهاء على أنّ 
ه یجوز تعجیلها بدخول رمضان ، وقد اختار الشیخ الإمام محمد بن الفضل أنّ مضاندخول شهر ر 

  .)4(فإن دخل رمضان یجوز إخراجها

                                                           
 .)1/469) النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (1(

العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، )، 1/444) المعونة على مذهب عالم المدینة: القاضي عبد الوهاب، (2(
)7/411.( 

)، المهذب في فقه الإمام الشافعي: 1/167ن الحاجب، ()، جامع الأمهات: اب3/101) المبسوط: السرخسي، (3(
)، 2/279)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (6/61)، المجموع شرح المهذب: النووي، (1/537الشیرازي، (

 ).1/567الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (

النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن  )،2/275)، البحر الرائق: ابن نجیم، (1/99) الجوهرة النیرة: الزبیدي، (4(
  والمسألة على ثلاثة أقوال:)، 1/475نجیم، (

وهو ما وافقه قول الإمام محمد بن الفضل، وهذا هو الصحیح في المذهب الحنفي، وما ذهب  القول الأول :
شیرازي، )، المهذب في فقه الإمام الشافعي: ال1/311تبیین الحقائق: الزیلعي، (، . انظرإلیه الشافعیة

- 1/568)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (6/109)،المجموع شرح المهذب: النووي، (1/543(
569.(=  

 



  الأضحيةكاة والصوم والحج وأحكام الز 

117 

 الثالثالفصل 

  سبب الخلاف: 

  .)1(ذكره في ظاهر الروایة میرجع سبب اختلافهم في مسألة التعجیل على یوم الفطر إلى عد
  الأدلة :

من السنة والقیاس أدلة من وافقه وذلك بللشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذكره  وقد یستدلّ 
  ومن المعقول من وجهین،  والاستدلال كالتالي: 

  أولا : من السنة:

: «ه قالأنّ  ما ورد عن ابن عمر     r   
«)2(. 

لى جواز ع فدلّ ص فیه لزكاة الفطر وقت، وم ولم یخصّ : الحدیث ورد بصیغة العموجه الاستدلال
  . )3(تعجیلها

  ثانیا : من القیاس:

قیاساً على زكاة المال، فكما تجب بمجرد ملك النصاب، كذلك زكاة الفطر تجب بدخول 
 .)4(رمضان فیجزئ عجیلها

 ثالثا: من المعقول: 

د مشقة على الناس بتفریقها في لیلة واحدة، فلذلك یولّ  لكلو قلنا بوجوبها لیلة العید فإن ذ
 .)5(ا بدخول رمضانیجوز تعجیله

                                                           
إخراجها بعد فجر یوم العید وقبل أن  زكاة الفطر یستحبّ  إلى أنّ  القول الثاني: ذهب المالكیة والحنابلة=

یومین ولا یجزئ قبل ذلك. انظر، جامع  یذهب لصلاة العید، ویجوز أن یخرجها قبل یوم العید بیوم أو
)، الفقه على المذاهب الأربعة: 2/285)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/167الأمهات: ابن الحاجب، (

  ).570-569- 1/568الجزیري، (
ه لا یجوز تعجیل الزكاة بدخول رمضان. فقال أنّ  وقد ذهب إلیه الحسن بن زیاد من الحنفیة القول الثالث:

 ).1/311تبیین الحقائق: الزیلعي، (ر، انظ

 ).2/275) البحر الرائق: ابن نجیم، (1(

 ).1512ح  2/132) صححه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الصغیر والكبیر، (2(

 .)1/504) الشرح الكبیر: الدردیر، (3(

 ).1/543م الشافعي: الشیرازي، ()، المهذب في فقه الإما1/311) تبیین الحقائق: الزیلعي، (4(

 ).3/49) حواشي الشرواني والعبادي حاشیة على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: الشرواني والعبادي (5(
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ها إذا جاءت إلى الفقیر قبل العید بیوم أو یومین یبقى بعضها إلى یوم العید، العادة أنّ  ولأنّ 
 .)1(فحاجته یوم العید، ویكفیه عن التطوّ  فیبقى عنده ما یسدّ 

  

  المسألة الخامسة
  حكم الزكاة في الإجارة الطويلة

  صورة المسألة:

، كان هذا المال قد استوفى شروط الزكاةالإجارة بحیث ة داره لآخر وطالت مدّ  شخص أجرّ 
  ها تجب على المستأجر؟ ر أم أنّ یتحمل وجوب الزكاة أهي على المؤجّ من على هذا الحال 

  تحریر محل النزاع:

  .)2(رالزكاة في الإجارة لا تجب على المؤجّ  فق جمهور الفقهاء على أنّ اتّ 

الإجارة الطویلة التي تعارفها أهل بخارى  نّ وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أ
  .)3(الزكاة فیها تجب على الآجر أنّ 

  الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من المعقول، الآتي: استدلّ 

ره هو یعتبر ملكه قبل الفسخ، فتلزمه الزكاة في هذه الإجارة، فهو صاحب الملك، ما أجّ  أنّ 
  . )4(وإلیه یعود المال

  

                                                           
 )..3/49حواشي الشرواني والعبادي حاشیة على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: الشرواني والعبادي ( )1(

 ).1/238) الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (2(

  والمسألة على ثلاثة أقوال: )، 2/6)  بدائع الصنائع: الكاساني، (3(
  القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل.

كاة في الإجارة لا الزّ  إلى أنّ القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة 
وتستوفي الشروط وهي أن یحول علیها الحول وتبلغ النصاب. انظر،  تجب على المؤجّر حتى یقبضها

)، الحاوي في فقه الشافعي: 1/238)، الفقه المالكي المیسر: وهبة الزحیلي، (2/197المبسوط: السرخسي، (
  ).2/243)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (3/319الماوردي، (

الزكاة في الإجارة الطویلة تجب على المستأجر كذلك  وهو أنّ  القول الثالث: وقاله بعض مشایخ الحنفیة
 ).2/6عند الآجر، انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، ( المال لم یكن موضوعاً  تهم أنّ وحجّ 

 ).2/6) بدائع الصنائع: الكاساني، (4(
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  المسألة السادسة
1(راهم الغطارفةالزكاة في الد(  

  صورة المسألة:
صاص وغیر ذلك من المعادن، بحیث حاس والرّ ة التي اختلطت بمعادن أخرى كالنّ الفضّ 

  كانت هي الأموال المعبترة، هل تجب فیها الزكاة إن استوفت شروطها أم لا ؟
  تحریر محل النزاع:

، لكنهم اختلفوا فیما لو )2(ة اذا استوفت الشروطالفضّ  في اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة
  ة مغشوشة بأن اختلطت معها معادن أخرى فهل تجب فیها الزكاة. أم لا؟كانت هذه الفضّ 

بحیث یكون  ،وقد أفتى الشیخ الإمام محمد بن الفضل بوجوب الزكاة  في الدراهم الغطارفة
 وكان یعتبرها من أعزّ  ،ئتین خمسة عدداً في كل مائتین منها یخرج ربع العشر. أي من كل ما

  .)3(سابقٍ  ة في عهدٍ النقود كما كانت الفضّ 

                                                           
النّقود في  ) الغطارفة: نوع من النقود، وتنسب إلى غطریف وهو أمیر خراسان في زمن الرشید، وكانت من أعزّ 1(

 ).1/332بخارى. انظر، معجم لغة الفقهاء: قلعجي، (

 ). 1/517) المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، (2(

)، 2/194)، المبسوط: السرخسي، (2/245)، البحر الرائق: ابن نجیم، (2/17) بدائع الصنائع: الكاساني، (3(
  المسألة على أربعة أقوال:و

. انظر، وقد اختاره الإمام الحلواني والسرخسي وافقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل القول الأول: وهو ما
  ).2/17)، بدائع الصنائع: الكاساني، (2/194المبسوط: السرخسي، (

، فذهب إلى أنّ هذه الدراهم إذا شیئا من التفصیل وقد روى الحسن عن الإمام أبي حنیفة القول الثاني:
ت للتجارة فیعتبر قیمتها، أو كأنّها عروض تجارة، بحیث إذا بلغت مائتي درهم تجب كانت أثماناً رائجة أو كان

الزكاة، وإن لم تكن كذلك یعتدّ بما فیها من فضّة؛ فإذا بلغت الفضّة فیها ما یعادل المائتي درهم تجب الزكاة 
ع الصنائع: الكاساني، )، بدائ2/194وإلا فلا، وهو رأي المتقدمین من الحنفیة. انظر، المبسوط: السرخسي، (

  ).2/245)، البحر الرائق: ابن نجیم، (2/17(
إلى أن الذّهب والفضّة المخلوطین في معدن إن راجا استعمالاً كرواج الخالص  القول الثالث: ذهب المالكیة

ا ا إن لم یروجا استعمالاً كرواج الخالص فإن بلغ الصافي فیهممن الغشّ وجبت الزكاة كالخالص تماماً، أمّ 
نصاباً تجب الزكاة وإلا فلا. انظر، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة: جلال الدین السعدي، 

  ).1/555)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/224(
هب  إذا بلغ ما فیهما من الذّ إلى أنّ هذه الدراهم لا تجب فیها الزكاة إلاّ  القول الرابع: ذهب الشافعیة والحنابلة

والفضّة الخالصین نصاباً فتجب الزكاة، سواء كان الذّهب أو الفضّة أكثر من المادّة المخلوطة أو أقلّ. انظر، 
)، الفقه على 2/258)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/519المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشیرازي، (

 ).1/555المذاهب الأربعة: الجزیري، (
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  الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما ذهب إلیه من المعقول،  كالتالي: وقد استدلّ 

قود، فإذا ك تعامل معاملة النّ الدراهم الغطارفة كانت نقوداً في ذاك الزمان، فهي لذل بأنّ 
  .)1(واستوفت الشروط؛ تجب فیها الزكاة ولا اعتبار للفضة فیها بلغت النصاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).2/17الكاساني، ( ) بدائع الصنائع:1(
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  المبحث الثاني
  مسائل في الصوم

  
  وفیه مسألة واحدة، وهي كالتالي:

  ثبوت رؤیة هلال شهر رمضان.  ×
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  ثبوت رؤية هلال شهر رمضان مسألة 
  صورة المسألة:

له، هل یؤخذ بقوله دون قیود أو شروط أم لا خبر القوم برؤیته رجل رأى هلال رمضان فأ
  ثبوت شهر رمضان؟لمن بعض الشروط التي تؤخذ بعین الاعتبار  بدّ 

  تحریر محل النزاع:
، واختلفوا فیمن یقبل قوله )1(صیام شهر رمضان یثبت برؤیة الهلال اتفق الفقهاء على أنّ 

ضل أن خبر رؤیة الهلال لثبوت في رؤیة هلال شهر رمضان، وقد قال الشیخ الإمام محمد بن الف
ر في ذلك كأن یقول رأیت الهلال خارج البلد في رمضان یقبل من الواحد العدل بشرط أن یفسّ 

  .)2(الصحراء أو یقول رأیته من بین خلل السحاب، أما إن لم یفسر في الأمر فلا یقبل منه ذلك
  

                                                           
)، المجموع شرح المهذب: النووي، 1/194)، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (2/80) المرجع السابق، (1(

)6/283.( 

  والمسألة على خمسة أقوال:)، 2/386) رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، (2(
  ن الفضل. وكذلك ورد في كتاب مراقي الفلاح.القول الأول: وهو ما وافقه قول الشیخ الإمام محمد ب

ت السماء ثبوت رؤیة هلال رمضان إن كان أنّ  لوا في قولهم فقالواوقد فصّ  القول الثاني: ذهب إلیه الحنفیة
لا بدّ من ثبوته بجماعة كثیرین یقع العلم بخبرهم، وتقدیر هذه الكثرة یكون من الإمام خالیة من موانع الرؤیة؛ 

ا إن لم تكن السماء خالیة من موانع الرؤیة، فإن أخبر واحد یكتفى الرؤیة لفظ "أشهد"، أمّ  ویشترط لإثبات
)، 2/80بشهادته إن كان مسلماً عاقلاً بالغاً ولا یشترط هنا لفظ "أشهد". انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (

  ).1/499الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (
ثبوت رؤیة الهلال یتحقّق بعدلین مستقیمین ویشترط أن یكونا  فقالوا أنّ  مالكیةالقول الثالث: ذهب إلیه ال

ذكرین حرّین بالغین، وكذا یتحقّق برؤیة جماعة كثیر یقع العلم بخبرهم، ولا یشترط أن یكونوا كلهم ذكور، 
فقه فعلى من سمع خبر ثبوت هلال رمضان من العدلین أو من جماعة یلزمه الصوم. انظر، الشامل في 

  ).500-1/499)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/194الإمام مالك: الدمیري، (
یثبت برؤیة عدل ولو كان  هلال رمضان إلى أنّ  القول الرابع: ذهب الشافعیة في الصحیح من قولهم

حرّاً ذكراً عدلاً  ویشترط فیه أن یكون مسلماً عاقلاً بالغاً  ،وذلك إن كانت السماء صحواً أم لم تكنمستوراً، 
)، الفقه على المذاهب 6/283وعلیه أن یقول ما رآه بلفظ "أشهد". انظر، المجموع شرح المهذب: النووي، (

  ).1/499الأربعة: الجزیري، (
من إخبار مكلّف  رؤیة هلال رمضان تثبت بخبر العدل ولا بدّ  فقالوا بأنّ  القول الخامس: وإلیه ذهب الحنابلة

طناً، ولا تثبت برؤیة صبي ممیز وكذا مستور الحال ولم یشترطوا الذكوریة والحّریة والتلفّظ بلفظ عدل ظاهراً وبا
)، الفقه على 1/258"أشهد". انظر، المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین: القاضي أبو یعلى، (

 ).1/500المذاهب الأربعة: الجزیري، (
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  الأدلة: 

  ل من السنة ومن المعقول:لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفض وقد یستدلّ 
  أولاً: من السنة:

ه قال: "أنّ  tما روى عبد االله بن عمر     r 
r")1(. 

 صام بمجرد خبر الواحد العدل وأمر الناس أن یصوموا فدلّ   rرسول االله  : أنّ وجه الاستدلال
  .)2(قبول قول الواحد العدل لثبوت هلال رمضانذلك على 

  ثانیاً: من المعقول:

، فیقبل ة هلال رمضان یكون إیجاباً لعبادهبثبوته لرؤی لأنّ  ؛الخبر یقبل من الواحد العدل أنّ 
 .)3(ذلك من الواحد احتیاطاً للفرض

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)، 2344ح  2/274شهادة الواحد على  رؤیة هلال رمضان، ( ) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في1(

 ).7/105صححه الألباني وابن حبان والحاكم وابن حزم والذهبي. انظر، صحیح أبي داود: الألباني،  (

 ).6/283) المجموع شرح المهذب: النووي، (2(

 ) المرجع السابق.3(
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  المبحث الثالث
  مسائل في الحجّ

  
  :، وهي كالتاليمسائل خمسوفیه 

  .بلفظ اللهم نرید الإحرام المسألة الأولى: حكم الشروع بالإحرام للحجّ  ×

 .المقعد إن وجد من یحمله في حقّ  المسألة الثانیة: الحجّ  ×

 .عنه المسألة الثالثة: دفع المال للغیر لأجل أن یحجّ  ×

المرأة القادرة على نفقة نفسها ونفقة  في حقّ  المسألة الرابعة: الحجّ  ×
 .المحرم

  .لخامسة: الإتیان بالعمرة على وجه أفضلالمسألة ا ×
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  المسألة الأولى
 حكم الشروع بالإحرام للحج نريد إحراماً بلفظ اللهم  

  

  صورة المسألة:

  هل یصیر شارعاً بمثل هذا اللفظ؟ "أرید الإحرام اللهمّ "فقال عند إحرامه  أراد الحجّ 

  تحریر محل النزاع:

، لكنهم اختلفوا فیما إذا أقرن المحرم معها )1(ة الإحراملصحّ ة فق الفقهاء على اشتراط النیّ اتّ 
بكر  ي، وقد ورد عن الشیخ الإمام أب"أرید إحراماً  اللهمّ "بأن یأتي بالتلبیة هل یصیر محرماً بقوله: 

ه یجب أن یصیر محرماً على قیاس أنّ  "نرید الإحرام اللهمّ "من قال:  محمد بن الفضل رحمه االله أنّ 
  .)2(بي حنیفة في الشروع في الصلاةقول الإمام أ
  
  
  

                                                           
)، 1/213الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، ()، 1/195) النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (1(

)، الفقه على المذاهب 2/442)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (7/235المجموع شرح المهذب: النووي، (
 ).1/578الأربعة: الجزیري، (

  والمسألة على أقوال أربعة:)، 2/495) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة،، (2(
  وهو ما قاله الشیخ الإمام محمد بن الفضل مستنداً فیه على قیاس أبي حنیفة.القول الأول: 

 ق إلاّ الإحرام لا یتحقّ  إلى أنّ  القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنیفة ومحمد من الحنفیة وهو مذهب الحنفیة 
ر محرماً بقوله "اللهمّ أرید بأمرین هما النیّة واقتران النیّة بالتلبیة، ویجزئ عنها مطلق الذكر وتقلید البدنة، فیصی

  ).1/578)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (2/161الإحرام". انظر، بدائع الصنائع: الكاساني، (
ق فقط بالنیّة، ویسنّ إقرانها بقولٍ كالتلبیة والتهلیل، وكذا الإحرام یتحقّ  إلى أنّ  القول الثالث: ذهب المالكیة

)، الفقه 1/213ینعقد بتقلید بدنة. انظر، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (ق بفعل كالتوجّه، ولا یتحقّ 
  ).1/578على المذاهب الأربعة: الجزیري، (

فیه من النیّة ولا  الإحرام لا بدّ  إلى أنّ  القول الرابع: ذهب أبو یوسف من الحنفیة وذهب الشافعیة والحنابلة
. انظر، بدائع الصنائع: "اللهم أرید الإحرام"صیر محرماً بلفظ فلا ی ،یشترط فیه التلبیة ولا سوق الهدي

شرح منتهى الإرادات: البهوتي،  )،7/235وع شرح المهذب: النووي، ()، المجم2/161الكاساني، (
 ).1/578)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (2/458(
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  الأدلة:

  الشیخ الإمام محمد بن الفضل لما رواه من القیاس، ومن المعقول، كالتالي: استدلّ 
  أولاً: من القیاس:

  .)1(، فالأولى أن یصیر محرماً بمثل هذا اللفظ"اللهمّ "الشروع فیها بلفظ  الصلاة یصحّ  أنّ 
  ثانیاً: من المعقول:

ى بالتلبیة وكان قاصداً للإحرام تإذا أفة، وهذا حاصل عقاد الإحرام هو النیّ الأصل لان أنّ 
  .)2(ة للإحرامفهذا نیّ 

 أرید الحجّ  اللهمّ "ویترتب على هذه المسألة الاختلاف فیما لو أراد أن یحرم عن آخر فقال: 
محمد بن  هل یصیر محرماً بذلك عن غیره، وقد ذهب الشیخ الإمام "،له من فلانره لي وتقبّ فیسّ 

  .)3(ق بمشیئة االله تعالىالأمر معلّ  الفضل إلى أنّ 
  

  المسألة الثانية
  الحج في حق المقعد إن وجد من يحمله

  صورة المسألة:

وقد وجد من یحمله للخروج إلیه، أیلزمه الحج أم یسقط وجوبه  شخص مقعد أراد أن یحجّ 
  عنه؟ 

  تحریر محل النزاع:

 ، فلا یجب الحجّ )1(ة بالبدن شرط من شروط وجوب الحجّ الاستطاع فق الفقهاء على أنّ اتّ 
هم اختلفوا في تفسیر الاستطاعة، وكذا اختلفوا في المقعد الذي وجد من على غیر المستطیع لكنّ 
  أم لا؟ یحمله أیفرض علیه الحجّ 

                                                           
 ).2/495) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (1(

 ).2/67هر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، () الن2(

  والمسألة على قولین في المذهب الحنفي:)، 1/307) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (3(
  . القول الأول:  وهو ما ذهب إلیه الشیخ الامام محمد بن الفضل وذهب إلیه محمد من الحنفیة

ه ه لو أراد الحجّ عن غیره وقال كذلك فإنّ ، أنّ ایة الحسنوقد ورد عن الإمام أبي حنیفة من رو  القول الثاني:
 ).2/495یصیر محرماً بهذا اللفظ. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
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وان وجد من  ه لا یجب علیه الحجّ وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 
   .)2(یحمله

  ة:الأدل

  لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، من المعقول من وجهین: وقد یستدلّ 

ة البدن وزوال المانع،  فمن قة بصحّ ة، فیشترط فیها القدرة المتحقّ یعتبر عبادة بدنیّ  الحجّ  أنّ   - أ
وإن  قة في المقعد فلا یلزمه الحجّ ها غیر متحقّ ، إلا أنّ قت عنده هذه القدرة؛  لزمه الحجّ تحقّ 

 .)3(جد من یحملهو 

 بقدرة غیره أي من المقعد یعتبر عاجزاً عن الأداء بنفسه، فلا یجب علیه الحجّ  أنّ    - ب
 .)4(یحمله

  

 
  

                                                           
)، المجموع شرح 1/210)، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (1/384) تحفة الفقهاء: السمرقندي، (1(

)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، 2/422تهى الإرادات: البهوتي، ()، شرح من7/52المهذب: النووي، (
)1/572.( 

  والمسألة على أربعة أقوال:)، 1/147) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (2(
  القول الأول: وهو قول الشیخ الإمام محمد بن الفضل.
المقعد إن كان مستطیعاً ولم تلحقه مشقّة كبیرة  ا أنّ فقالو  القول الثاني: ذهب إلیه الإمام أبو حنیفة وصاحباه

ووجد من یحمله یجب علیه الحجّ، وإن لم یجد من یحمله أو لم یستطع أن یستأجر من یحمله فلا یجب علیه 
  ).1/573)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/384الحج. انظر، تحفة الفقهاء: السمرقندي، (

المقعد إن وجد من یحمله سواء بأجرة یقدر علیها أو بدونها  إلى أنّ  مالكیة والشافعیةالقول الثالث: ذهب ال
یجب علیه الحجّ بشرط ألا تلحقه مشقّة فادحة، فإن لحقته تلك المشقّة لا یكون قادراً فلا یجب علیه الحجّ. 

)، الفقه على 7/55ي، ()، المجموع شرح المهذب: النوو 1/210انظر، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (
  ).575- 1/573المذاهب الأربعة: الجزیري، (

الحجّ لا یجب علیه إلا بالاستطاعة فإن لحقته المشقّة لا یكون  وهو أنّ  القول الرابع: وقد ذهب إلیه الحنابلة
 )، الفقه على2/425مستطیعاً فیجب علیه أن ینیب من یحجّ عنه. انظر، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (

 ). 1/575المذاهب الأربعة: الجزیري،(

 ).1/384) تحفة الفقهاء: السمرقندي، (3(

 ).1/385) المرجع السابق (4(
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  المسألة الثالثة
عنه دفع المال للغير لأجل أن يحج  

  صورة المسألة:

بدنیاً، لكنه یملك المال  رجل وصل به الأمر إلى أن أصبح عاجزاً عن أداء فریضة الحجّ 
  عنه؟ أن یدفع لغیره مالاً فیحجّ  أیجزئه

  تحریر محل النزاع:

ر لدیه علیه حتى تتوفّ  لا یجب الحجّ  العاجز عن أداء الحجّ  اتفق الفقهاء على أنّ    
بنفسه، فیستنیب عنه  ، واختلفوا في من یملك مالاً وقد عجز عن أداء فریضة الحجّ )1(الاستطاعة

   ویدفع له المال. للحجّ 
عنه ینبغي أن  ه إذا أمر غیره أن یحجّ مام محمد بن الفضل إلى أنّ وقد ذهب الشیخ الإ 

ة وعمرة أو قراناً ة أو حجّ عنه بهذا المال كیف شاء سواء أراد حجّ  ض الأمر للمأمور بأن یحجّ یفوّ 
ما زاد من المال  ى من المال هو له على سبیل الوصیة وبذلك لا یجب علیه ردّ وأن یخبره ما تبقّ 

  .)2(للورثة
  
  

                                                           
)، العزیز شرح الوجیز: أبو 1/209)، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (4/3) المبسوط: السرخسي، (1(

 ).2/424)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (3/295القاسم الرافعي، (

  والمسألة على أربعة أقوال: )، 1/307) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (2(
  القول الأول: وهو ما رآه الشیخ الامام محمد بن الفضل.

وهو أنّه یجوز أن ینیب عنه غیره القول الثاني: ذهب إلیه جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة 
العجز مستدیماً، وأن یتكفّل المحجوج عنه بنفقة المثل دون اشتراط أجرة في الحجّ لكنهم اشترطوا أن یكون 

)، شرح المقدمة الحضرمیة: 148-4/147للنائب وما زاد من المال یرجعه. انظر، المبسوط: السرخسي، (
)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، 2/425)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (1/604الحضرمي، (

)1/635-637.(  
فیها الإنابة  الحجّ عبادة بدنیة فلا تجزئ وهو أنّ  القول الثالث: وذهب إلیه محمد من الحنفیة والمالكیة

)، 4/148فقة، أما الحجّ فإنه یكون عن الحاجّ. انظر، المبسوط: السرخسي، (فالمحجوج عنه له ثواب النّ 
  ).1/634ذاهب الأربعة: الجزیري، ()، الفقه على الم1/210الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (

وهو أنّ هذا الشیخ علیه أن یقول لمن استنابه وكّلتك أن تهب الفضل من نفسك  القول الرابع: قاله ابن شجاع
 ).1/307وتقبضه لنفسك فیهبه لنفسه. انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (
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  دلة:الأ
  لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل من السنة: وقد یستدلّ 

من حدیث الخثعمیة قالت: " tما رواه الفضل بن عباس       
    r

")1(.  

عند العجز، وبذلك یجزئ  جواز الاستنابة عن الحجّ  : الحدیث یفید بصریحهوجه الاستدلال    
  .)2(عن العاجز الذي دفع المال لمن استنابه

  المسألة الرابعة
  درة على نفقة نفسها ونفقة المحرمالحج في حق المرأة القا

  صورة المسألة:

  نفقة نفسها ونفقة المحرم، فهل یفرض علیها الحج؟ المرأة الموسرة تقدر على
  تحریر محل النزاع:

هم اختلفوا فیما بینهم في ، لكنّ )3(على القادر المستطیع له اتفق الفقهاء على وجوب الحجّ    
الشیخ الإمام محمد بن  ، وقد حكىالمرأة التي تقدر على نفقة نفسها ونفقة المحرم هل یلزمها الحجّ 

 ها إن لم تجد محرماً لا تحجّ ، وقال بأنّ )4(ه یلزمها الحجّ ن الإمام أبي حنیفة من أنّ الفضل ما روي ع
بحیث لا تستطیع السیر، علیها أن تبعث من  إلى أن تصل إلى وقت العجز عن أداء فریضة الحجّ 

  .)5(عنها یحجّ 
                                                           

لباني: "صحیح". انظر، إرواء الغلیل الألباني )، قال عنه الأ2909ح  4/409) سنن ابن ماجه: القزویني، (1(
)3/262.( 

 ).4/148) المبسوط: السرخسي، (2(

)، العزیز شرح الوجیز: أبو 1/209)، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (4/3) المبسوط: السرخسي، (3(
 ).2/424)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (3/295القاسم الرافعي، (

 ).2/420: برهان الدین بن مازة، (برهاني) المحیط ال4(

  :والمسألة على أربعة أقوال )،2/494) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (5(
انظر، تحفة الفقهاء:  الفضل وهو قول الإمام أبو حنیفة. القول الأول: ما وافق قول الشیخ الإمام محمد بن

  ).575-1/574عة: الجزیري، ()، الفقه على المذاهب الأرب1/387السمرقندي، (
ها إن وجدت محرماً یفترض علیه الحجّ لا یكون علیها نفقته إلى أنّ  القول الثاني: ذهب أكثر متأخري الحنفیة

  =).2/420وإلا فلا. انظر، المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (
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  الأدلة :

من القرآن وذلك بأدلّة من وافقه لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل  وقد یستدلّ   
  ة بحدیثین ومن المعقول أیضاً من وجهین:ومن السنّ 

  أولاً: من القرآن:

 )1(]لايْ  ِ سَ  هِ  ْ إِ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ مَ [قوله تعالى: 

المرأة لا تقدر على  لأنّ  ،ساء حال عدم الزوج والمحرم: الآیة لا تتناول النّ وجه الاستدلال        
وبذلك لم  ،یركبها وینزلها ولا یجوز ذلك إلا للزوج أو المحرم الركوب والنزول بنفسها فتحتاج لمن

  .)2(صتكن مستطیعة فلا یتناولها النّ 
  ة:ثانیاً: من السنّ 

یخطب  rه قال : سمعت رسول االله أنّ  ما ثبت في الصحیحین من حدیث ابن عباس   - أ
یقول :"

           r   
")3(. 

ه لا یجوز للمرأة أن تسافر ولیس معها ذو محرم منها، ولو كان على أنّ  : دلّ وجه الاستدلال
 .)4(السفر واجباً على المرأة

                                                           
ن كانت تقدر على نفقة المحرم تدفع إلى وجوب الحج على المرأة، فإوالشافعیة  القول الثالث: ذهب المالكیة=

الحجّ یلزمها. انظر، الإشراف على نكت مسائل الخلاف:   فإن وجدت رفقة مأمونة ولا محرم لها فإنّ له، وإلاّ 
)، الفقه على المذاهب 3/288)، العزیز شرح الوجیز: القاضي عبد الوهاب، (1/458القاضي عبد الوهاب، (

  ).575- 1/574الأربعة: الجزیري، (
المرأة لا تحجّ إلا مع ذي محرم، ولا یجوز لها الحجّ بدونه،  فإن لم تجد  إلى أَنّ  القول الرابع: ذهب الحنابلة

حتى آیست، فعلیها أن تستنیب. انظر، بدایة العابد وكفایة الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
 ).1/70عبد الرحمن الخلوتي، (

 .97) آل عمران، آیة رقم 1(

 ).2/123) بدائع الصنائع: الكاساني، (2(

 ). 5233ح  7/37) صححه الإمام البخاري في كتاب الحج، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، (3(

 ).8/116) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني، (4(
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قال: " r رسول االله أنّ  tما روي عن أبي هریرة    - ب     
")1(. 

الحدیث عام لم یفرق بین سفر وآخر، فشمل السفر الواجب وغیر  : أنّ وجه الاستدلال
  .)2(الواجب

 ثالثاً: من المعقول:
 .)3(ها إن لم یكن معها زوجها أو محرم لا یؤمن علیها، ویكثر الخوف عند اجتماعلأنّ   - أ

إلا بالمحرم فهو كالزاد والراحلة، فإن كان لها مالاً یلزمها النفقة  المرأة لا تتمكن من الحجّ  لأنّ   - ب
 .)4(علیه

  المسألة الخامسة
 على وجه أفضل الإتيان بالعمرة

  صورة المسألة

  ، لكن هل تجب علیه العمرة؟ه یجب علیه الحجّ فإنّ  رت فیه الاستطاعة للحجّ شخص توفّ 
  زاع:تحریر محل الن

هم اختلفوا في حكم الإتیان بالعمرة، ، لكنّ )5(ة في العمرمرّ  فق الفقهاء على فرضیة الحجّ اتّ 
  .)6(ها فرض كفایةوقد قال الشیخ الإمام محمد بن الفضل في حكم العمرة أنّ 

                                                           
 ).1088ح  2/43قصر الصلاة.، ()  البخاري: صحیح البخاري، كتاب (أبواب) تقصیر الصلاة، باب في كم ی1(

 ).2/292) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني، (2(

 ).2/123)  بدائع الصنائع: الكاساني، (3(

 ).1/388) تحفة الفقهاء: السمرقندي، (4(

  )،1/208)، الشامل في فقه الإمام مالك: الدمیري، (2/417) المحیط البرهاني: برهان الدین بن مازة، (5(
)، الفقه على المذاهب 2/412)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (7/13المجموع شرح المهذب: النووي، (

 ).1/571الأربعة: الجزیري، (

  وفي المسألة على ثلاثة أقوال:)، 139/ 3) شرح فتح القدیر: السیواسي، (6(
  القول الأول: وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل .

أفضلها أن تكون في  العمرة سنة مؤكدة،  وقد ورد عن الأحناف أنّ  أنّ  ثاني: وقاله الحنفیة والمالكیةالقول ال
والحج الأفضل أن یقرن معه عمرة ویجوز تكرارها في السنة. انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام،  ،رمضان

الفقه على المذاهب الأربعة: )، 1/44)، خلاصة الجواهر الزكیة في فقه المالكیة: المنشلیلي، (1/301(
  =).1/615الجزیري، (
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  الأدلة:
العمرة لیست فریضة،  لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل على أنّ  وقد یستدلّ 

  ة بحدیثین، كالتالي:من القرآن ومن السنّ  له یستدلّ 
  

  أولاً: من القرآن:
 وَ [قوله تعالى: 

َ
 )1(]اللهِ  ةَ رَ مْ العُ وَ  ج  وا ا َ م  تِ أ

 وهذا یبنى علیه أنّ  ،والعمرة أمر بالإتمام بعد البدء بالحجّ  Uاالله  : أنّ وجه الاستدلال
 ذلك على أنّ  و نفلاً، فدلّ ت فرضاً أفیلزمه إتمامها سواء كانالعبادة متى شرعها الإنسان على نفسه 

  .)2(العمرة لیست فرضاً 
  ة:ثانیاً: من السنّ 

 .)")3: "قال r رسول االله أنّ  tعن ابن عباس   - أ

  .)4(ها لیست بفرضالحدیث صریح في حكم العمرة أنّ  : أنّ وجه الاستدلال

: "قال r النبي أنّ  المؤمنین عائشة  عن أمّ    - ب    
")5(. 

ع، فینصرف الوجوب " في الحدیث یحتمل الوجوب ویحتمل التطوّ : لفظ "علیهنّ وجه الاستدلال
  .)6(، واحتمال التطوع ینصرف للعمرةللحجّ 

                                                           
العمرة فریضة. انظر، المجموع شرح المهذب: النووي،  إلى أنّ القول الثالث: ذهب الشافعي والحنابلة =
)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، 1/156)، الإرشاد إلى سبیل الرشاد: أبو علي الهاشمي، (7/11(
)1/615.( 

 .196رة، آیة ) سورة البق1(

 ).1/645)  الهدایة الى بلوغ النهایة: القیرواني القرطبي،  (2(

)، قال عنه الألباني أنه ضعیف. انظر، ضعیف الجامع الصغیر: 1165ح  2/143) السنن الصغیر: البیهقي (3(
 )1/407الألباني، (

 ).1/615) الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (4(

  تاب المناسك، باب فضل العمرة وتكفیر الذنوب التي یرتكبها المعتمر بین العمرتین، صحیح ابن خزیمة، ك) 5(
)، قال عنه الألباني: "إسناده صحیح". انظر، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار 3074ح  4/359(

 ).4/151السبیل: الألباني (

 ).1/616) الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (6(
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  المبحث الرابع

  مسائل في الأضحية
  

  وفيه مسألتان، وهما كالتالي:

 المسألة الأولى: الأفضل في الأضحیة. ×

 المسألة الثانیة: التسمیة عند ذبح الأضحیة. ×
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  المسألة الأولى
  لأفضل في الأضحيةا 

  صورة المسألة :
  ها الشاة؟ د في ذلك أهي البدنة أم أنّ ي بالأفضل فتردّ شخص أراد أن یضحّ   

  تحریر محل النزاع:
. )1(الجاموس والغنمعم من الإبل والبقر و بغیر النّ  الأضحیة لا تصحّ  فق الفقهاء على أنّ اتّ 

البدنة أفضل من الشاة  لكنهم اختلفوا في أفضلها، وقد ذهب الشیخ الإمام محمد بن الفضل إلى أنّ 
  .)2(في الأضحیة

  الأدلة:
له كذلك من  من المعقول من وجهین، وقد یستدلّ  ل الشیخ الإمام محمد بن الفضلوقد استد

  السنة ومن القیاس، والأدلة كالتالي:
                                                           

)، الحاوي 1/318)، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة: الغرناطي، (4/136لسرخسي، () المبسوط: ا1(
)، الفقه على المذاهب 2/596)، شرح منتهى الإرادات: البهوتي، (4/369في فقه الإمام الشافعي: الماوردي، (

 ).1/648الأربعة:  الجزیري، (

   سألة على أقوال ستة:والم)، 3/299) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (2(
  القول الأول : وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل.

إلى أنّ البقرة أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الاشتراك في البدنة القول الثاني: ذهب الحنفیة والشافعیة 
)، عمدة السالك وعدة 2/104إن استویا في اللحم والقیمة. انظر، النهر الفائق شرح كنز الدقائق: ابن نجیم، (

  ).1/648)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (1/146الناسك: شهاب الدین بن النقیب، (
إلى أنّ العبرة في التفضیل القیمة فإذا كانت قیمة  ذهب  بعض المشایخ في المذهب الحنفي القول الثالث:

الشاة كلّها فرض والبدنة سبعها فرض والباقي  أنّ الشاة أكثر من قیمة البدنة فالشاة أفضل وحجّتهم في ذلك 
  ).5/299یكون فضلاً. انظر، الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (

البدنة. انظر،  البقرة ثمّ  الأفضل في الأضحیة هو الجذع من الضّأن ثمّ  إلى أنّ  القول الرابع: ذهب الإمام مالك
)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، 1/318( القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة: الغرناطي،

)1/648.(  
أن  الغنم، ثمّ  البقر دون اشتراك ثمّ  الأفضل في الأضحیة الإبل ثمّ  إلى أنّ  القول الخامس: ذهب الحنابلة
الاشتراك في بقرة، والأفضل هو الأسمن ثم الأغلى ثمناً. انظر، شرح منتهى  یشترك في سبع ناقة أو جمل، ثمّ 

  ).1/648)، الفقه على المذاهب الأربعة: الجزیري، (2/597ادات: البهوتي، (الإر 
ه إن استوتا قیمةً فإن الشاة أفضل؛ وذلك لأنّها أطیب إلى أنّ  القول السادس: ذهب الإمام أبو حفص الكبیر

 ).5/299الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (لحماً. انظر، 
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  السنة:أولاً: من 

: "قال rالنبي  أنّ  tعن أبي هریرة       
  


")1(. 

 .)2(أفضل القربى هي البدنة ثم تلیها البقرة وكذا في الأضحیة الحدیث على أنّ  : دلّ وجه الاستدلال
  ثانیاً: من القیاس:

ه وكذلك لو أنّ  ،ه لو اقتصر على ما تجوز به الصلاة جازقیاساً على القراءة في الصلاة فإنّ 
  .)3(فرضاً  یكون الكلّ  زاد علیه فبذلك

 ثالثاً: من المعقول:
  .)4(البدنة أكثر ثمناً وأكثر لحماً فتكون بذلك هي الأفضل، وهي كذلك أنفع من الشاة لأنّ 

  ثانيةالالمسألة 
  التسمية عند ذبح الأضحية 

  صورة المسألة:
  یجوز؟ بي علیه السلام هلوذكر اسم النّ  "بسم االله"بح قال ي وعند الذّ رجل أراد أن یضحّ 
  تحریر محل النزاع:

سمیة عند ذبح الأضحیة، وخالف في ذلك الشافعیة فلم اتفق جمهور الفقهاء على اشتراط التّ 
 هم كرهوا تركها، وما ذكر علیه غیر اسم االله تعالى عند ذبحه فإنّ یعتبروها شرطاً لذبحها، إلا أنّ 

  .)5(أكله یحرم
                                                           

صحیح أبي داود: الألباني، كتاب )، 881ح  2/3الجمعة، ( صحیح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل )1(
 )، قال عنه الألباني: "إسناده صحیح على شرط الشیخین".378ح 2/180الطهارة، باب في الغسل للجمعة، (

 ).6/137شرح النووي على مسلم: النووي، () 2(

 )5/299) الفتاوى الهندیة: الشیخ نظام، (3(

 ).5/299، (المرجع السابق) 4(

)، كفایة 1/314)، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة: الغرناطي، (5/80) بدائع الصنائع: الكاساني، (5(
)، الفقه 1/374)، الإرشاد إلى سبیل الرشاد: أبو علي الهاشمي، (8/156النبیه في شرح التنبیه: ابن الرفعة، (

 ).1/649على المذاهب الأربعة: الجزیري، (
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وأراد بذلك  rه إن ذكر اسم النبيأنّ الشیخ الإمام محمد بن الفضل ذهب إلى  إلا أنّ 
بیحة، الذّ  تعظیمه وتبجیله دون الشركة مع االله تعالى جاز ولا بأس به، وإن قصد الشركة فلا تحلّ 

بح إن نوى بذلك التسمیة جاز ولا بأس، وإن لم عند الذّ  "سبحان االله"أو  "الحمد الله"وكذلك إن قال 
  .)1(ینو یكون شكراً ولا یكون تسمیة

  : الأدلة

  الي:ة، كالتّ لما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل من السنّ  وقد یستدلّ 

: "قال rالنبي أنّ  tعن عمر بن الخطاب       
")2(.  

ات، فمن نوى بالتسبیح أو الحمد التسمیة أجزأه للنیّ  ا: مآل الأمور ومرجعهوجه الاستدلال
 .)3(في ذلك شرك ذبیحته لأنّ  ن ذكر اسم النبي بقصد الشراكة مع االله تعالى فلا تحلّ ذلك، وكذلك م

  
 

                                                           
  والمسألة على أربعة أقوال:)، 3/212ضیخان: حسن بن منصور، ()  فتاوى قا1(

القول الأول : وهو ما ذهب إلیه الشیخ الإمام محمد بن الفضل، وذهب إلیه الإمام أبو حنیفة وأبو یوسف 
  ).12/4. انظر، المبسوط: السرخسي، (من الحنفیة

عند ذبح الأضحیة لا تكون إلا بذكر االله  التسمیة حیث ذهبوا إلى أنّ القول الثاني: وقد ذهب إلیه المالكیة 
ن كان اسم نبي. انظر، القوانین الفقهیة في تلخیص ح الأضحیة بغیر اسم االله تعالى وإ ذب تعالى ولا یحلّ 

  ).1/314مذهب المالكیة: الغرناطي، (
منها، واللفظ ة عند ذبح الأضحیة وإن تركت یجوز الأكل التسمیة مستحبّ  إلى أنّ القول الثالث: ذهب الشافعیة 

  ).12/36وزیادة التكبیر أفضل. انظر، العزیز شرح الوجیز: أبو القاسم الرافعي، ( "بسم االله"فیها 
ه لا یجزئ التسمیة شرط من شروط ذبح الأضحیة وجواز أكلها، وقالوا بأنّ  إلى أنّ  القول الرابع: ذهب الحنابلة

ها كان یقول: "بسم االله، االله أكبر". انظر، كشاف إقران التكبیر مع غیر التسمیة كالتسبیح وغیره ویستحبّ 
 ).1/374)، الإرشاد إلى سبیل الرشاد: أبو علي الهاشمي، (5/180القناع: البهوتي، (

، الحدیث الأول)، الشیباني: مسند الإمام أحمد بن 1/6) الإمام البخاري: صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي(2(
 )، الحدیث إسناده صحیح.168، حt) ،1/303حنبل، مسند عمر بن الخطاب 

 ).1/52) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: القسطلاني، (3(
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 ةــمــاتــخــال
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه وتعالى حمداً كما یلیق بجلال وجهه 

  وعظیم سلطانه، إذ إلیه یرجع الفضل والمنة.. أما بعد:

الإمام محمد بن هذه الدراسة التي جمعت فیها فقه الشیخ  يفهذه جملة ما توصلت إلیه ف
   ورد ذلك من خلال النتائج وبعض التوصیات.الفضل البخاري، وأ

    أولاً: النتائج:

هو أبو بكر محمد بن الفضل البخاري الكماري، واحد من فقهاء المذهب الحنفي في  :اسمه -1
مدینة "بخارى"، وهي من مدن ما  القرن الثالث الهجري، وینسب إلى قریة "كمار" وهي من

 وراء النهر.

مسائل فقهه متنوعة ووفیرة في كتب الفقه، وفي العبادات خاصة هي تشتمل على معظم  -2
 فروع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج.

یتصل فقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل البخاري بفقه الإمام أبي حنیفة، حیث إنه من  -3
الشیخ عبد االله السبذموني، نفي، وتتلمذ على ید كبار فقهاء الحنفیة مثل؛ فقهاء المذهب الح

 حفص الصغیر، وغیرهما. وأبي

 من تصانیفه كتاب الفوائد في الفقه. -4

فتى بها هي من دقائق الأمور وقد أفتى لشیخ الإمام محمد بن الفضل التي أظم مسائل اعم -5
ضفي على الباحثة فائدة جمة من الشیخ بالمشكلات التي تعرض وشرح المعضلات، وهذا ی

 خلال جمع آراءه الفقهیة، إذ لا تتجلى هذه الفائدة إلا بعد الرجوع إلى أصول المسألة.

أكثر المسائل الفقهیة التي أفتى بها الشیخ الإمام محمد بن الفضل، لم یعرض الشیخ لرأیه  -6
 بشكل عام.فیها دلیل، مما دفعني للاستدلال لما یقول من كتب الفقه 

من خلال جمع فقهه ومسائله التي أفتى فیها، وجدت الباحثة أنه یعتمد على  منهجه: -7
مصادر الفقه التالیة: القرآن الكریم، السنة، القیاس، أقوال الصحابة والتابعین، وبعض 

المعقول، وكان الشیخ الإمام محمد بن الفضل یمیل  -أكثرها اعتماداً  - و، الفقهیة القواعد
نه لم یكن متشدداً، فبعض مسائل الفقهیة في العبادات، إلا أفي بعض الأحیاناً للاحتیاط 

 آرائه الفقهیة تشهد بذلك ویتضح من خلالها اللین والیسر، بعیداً عن التكلف والتشدد.
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نه قد خالف مذهبه في خمس ن للباحثة أبعد تدوین فقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل تبیّ  -8
 الف مذاهب الأئمة الأربعة في إحدىالعبادات، كما خوثلاثین مسألة من مسائل فقهه في 

 تمسألة منها، وقد أفتى في مسألتین انفرد المذهب الحنفي في الحكم علیها، أورد نوعشری
 بها في نهایة البحث. اً خاص اً ملخص

 ثانیاً: التوصیات:

توصي الباحثة طلاب العلم بمتابعة وإكمال مسائل فقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل  -1
البخاري، في باقي أبواب الفقه، حیث إن آراءه الفقهیة وأقواله متناثرة وجمة في كتب الفقه 

لیكتمل بذلك فقه الشیخ في كتاب واحد یكون  الحنفي المختلفة، وهي بحاجة إلى جمعٍ 
 الرجوع إلیه بسهولة.

ظهیر الدین توصي الباحثة بإبراز فقه الأئمة الذین لم یجمع فقههم، ومنهم الشیخ  -2
فهو من أبرز أئمة الحنفیة وقد كان شیخاً للعدید من فقهاء الحنفیة من أبرزهم  ،المرغیناني
 .قاضیخان

  ملخصات المسائل

  مذهبه الإمام أبا حنیفة وخالف المسائل التي خالف فیها الشیخ الإمام محمد بن الفضلأولاً: ملخص 

  حكم الوضوء من الماء المخصص للشرب.  -1

 لتیمم.منع اقرب الماء الذي ی حدّ   -2

 ت.احتبس فیه كلب میّ  جارٍ  حكم الوضوء من نهرٍ   -3

 طهارة الثوب إن أصابه رشاش البول. حكم  -4

 حكم دخان النجاسة. -5

 رض.رة الكلأ أو الشجر القائم على الأطها  -6

 على نجاسة. حكم الماء الذي یمرّ   -7

 حكم صلاة من خرج من بین أسنانه دماً خلالها. -8

 عورة الرجل.حد  -9

 المریض العاجز عن الإیماء في الصلاة. ي حقّ تحریك الرأس ف -10

 هیئة وضع الیدین في الصلاة. -11
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 القعدة عند العودة للتشهد. -12

 أداء سجدة التلاوة في أوقات الكراهة. -13

 قضاء سنة الفجر. -14

 اشتراط قراءة آیة من القرآن الكریم في خطبة الجمعة. -15

 .له مصلٍ الحمد الله وهو في الصلاةفقال  الرجل إذا عطس -16

 في الصلاة بغیر العربیة. القراءة -17

 تعلم سورة وسط الصلاة. -18

 .في الصلاة إمامة الألثغ لغیره -19
 الاقتداء بالألكن في الصلاة. -20
 حكم الدعاء بما ورد في القرآن الكریم أثناء الصلاة. -21
 قضاء دعاء القنوت في حق المسبوق إن أدركه مع الإمام. -22
 كیفیة أداء صلاة اللیل. -23
 یراه سنة.اقتداء الحنفي في الوتر بمن  -24
 مام ركعة ساهیاً.ا لو زاد الإحكم صلاة المسبوق فیم -25
 استخلاف الإمام المسافر لأجل الحدث في الصلاة. -26
 إخراج الزكاة.طریقة الأفضل في  -27
 حكم الزكاة في الإجارة الطویلة. -28
 الزكاة في الدراهم الغطارفة. -29
 ثبوت رؤیة هلال شهر رمضان. -30
 نرید إحراماً.بلفظ اللهم  حكم الشروع بالإحرام للحجّ  -31
 .إن وجد من یحملهالمقعد الحج في حق  -32
 جل أن یحج عنه.دفع المال للغیر لأ -33
 .على وجه أفضل الإتیان بالعمرة -34

 فضل في الأضحیة.الأ -35
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  المسائل التي خالف فیها الشیخ الإمام محمد بن الفضل الأئمة الأربعة:ثانیاً: ملخص 

  ص للشرب.حكم الوضوء من الماء المخصّ   -1

 ت.احتبس فیه كلب میّ  جارٍ  ء من نهرٍ حكم الوضو  -2

 ین إذا ابتلت القدم بالماء.حكم المسح على الخفّ  -3

 طهارة الكلأ أو الشجر القائم على الأرض. -4

 عورة الرجل.حد  -5

 تحریك الرأس في حق المریض العاجز عن الإیماء في الصلاة. -6

 اشتراط قراءة آیة من القرآن الكریم في خطبة الجمعة. -7

 ه في الصلاة.إمامة الألثغ لغیر  -8
 الاقتداء بالألكن في الصلاة. -9

 حكم الدعاء بما ورد في القرآن الكریم أثناء الصلاة. - 10
 كیفیة أداء صلاة اللیل. - 11
 استخلاف الإمام المسافر لأجل الحدث في الصلاة. - 12
 .مالالمال المعتبر إخراجه في زكاة ال - 13
 حكم الزكاة في الإجارة الطویلة. - 14
 الزكاة في الدراهم الغطارفة. - 15
 وت رؤیة هلال شهر رمضان.ثب - 16
 .بلفظ اللهم نرید إحراماً  حكم الشروع بالإحرام للحجّ  - 17
 .الحج في حق المقعد إن وجد من یحمله - 18
 دفع المال للغیر لأجل أن یحج عنه. - 19
 .على وجه أفضل الإتیان بالعمرة - 20
 .لأفضل في الأضحیةا - 21

  لمذهب الحنفي:في ا إلا المسائل التي أفتى بها الشیخ الإمام ولم تردثالثاً: ملخص 

  القعدة عند العودة للتشهد. -1

  إدخال تاء التأنیث في أسماء االله تعالى في القراءة أثناء الصلاة.  -2
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  الـــفهــــارس العــامــة
  

  ویشتمل على: 
  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة.
  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

  لمصادر والمراجع.رابعاً: فهرس ا
  خامساً: فهرس الموضوعات.
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  القرآنیة الكریمة فهرس الآیات -أولاً 
  

  الصفحةرقم   رقم الآیة    طرف الآیة  

  البقرةسورة 

  59  144   ]...فوََل  وجَْهَكَ شَطْرَ ا مَسْجِدِ ا رََامِ وحََيثُْ مَا كُنتْمُْ فوََل وا ... [

وا ا جَ  وَالعُمْرَةَ اللهِ [ تمِ 
َ
 132 196      ]وَأ

ِ يهَُمُ االلهُ ِ  ظُللٍَ مِنَ الغَمَامِ [
ْ
نْ يأَ

َ
 85 210   ]هَلْ َ نظُْرُونَ إلاِ  أ

  آل عمرانسورة 

دُ ُ ُّ َ فْسٍ ما عَمِلَ  [ ايوَْمَ َ ِ  81، 80 30   ] تْ مِنْ خَْ ٍ ُ َْ ً

 130 97     ]مَنْ اسْتطََاعَ إِ هِْ سَِ يلاْ[

  النساءسورة 

دُوا فلَمَْ  [ مُوا مَاءً  َ ِ  28 43    ] طَيبِّاً صَعِيدًا َ تيَمََّ

  المائدةسورة 

رُوا جُنبُاً كُنتْمُْ  وَ نِْ  ( ه   49 6   )فاَط 

هَا ياَ(   
َ
ِينَ   

مَا آمَنوُا ا   نصَْابُ  وَا مَْ ِْ ُ  اْ مَْرُ  إِ  
َ
 42 90        )...  وَالأْ

  الأعرافورة س

نصِْتوُا لعََلَُّ مْ ترَُْ وُنَ  [
َ
 99 204   ] وَ ذَِا قرُئَِ القُْرْآنُ فاَسْتمَِعُوا َ ُ وَأ
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  الصفحةرقم   رقم الآیة    طرف الآیة  

  التوبةسورة 

دَقاَت  لِفُْقَرَاءِ وَا مَسَاكِ َ [ مَا ا ص   115 60   ]إِ  

  أ  105 )وَا مُْؤْمِنوُنَ  وَرسَُوُ ُ  َ مَلَُ مْ  اَ    فسَََ ىَ لوُااْ مَ  وَقلُِ (

  المدثرسورة 

رْ [  38 4   ]وَِ ياَبكََ َ طَه 
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  النبویة والآثار فهرس الأحادیث -ثانیاً 
  .( أ ) فهرس الأحادیث النبویة

 الصفحة  طرف الحدیث

 39  "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلینظر فإن رأى في نعلیه ..."

  10  ..."احفظوني في أصحابي ثم الذین یلونهم"

 71  "إذا قام الإمام في الركعتین، فإن ذكر قبل أن یستوي ..."

 99  "إذا قرأ فأنصتوا"

 69  "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر"

 40  "أن النبي وأصحابه كانوا یصلون بنعالهم"

 65  "إن أجر المنصت الذي لا یسمع مثل أجر المنصت السامع"

 92  "إن صلاتنا هذه لا یصلح فیها شيء من كلام الناس"

 136  رئ ما نوى""إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل ام

 36  "إنما الماء من الماء"

 132  "الحج جهاد والعمرة تطوع"

  35  "سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم عن الرجل یجد البلل..."

 132  "علیهن جهاد لا قتال فیه: الحج والعمرة"

 61  "غط فخذك فإن الفخذ عورة"

 117  "فرض رسول االله صلى االله علیه وسلم صدقة الفطر من رمضان"

 103  "كان صلى االله علیه وسلم یصلي ثلاث عشرة ركعة، ..."

" كانت للنبيr  80  "خطبتان یجلس بینهما، یقرأ القرآن ویذكر الناس 

 61  أو میت" "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فحذ حي
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 الصفحة  طرف الحدیث

 131  "لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تسافر مسیرة ..."

 130  "لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"

 51  أسك ثلاث حثیات ثم ...""لا، إنما یكفیك أن تحثي على ر 

 101  "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"

 135  "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ..."

 129  ته""نعم، فإنه لو كان على أبیك دین قضی

 41  "عن أكل الجلالة وألبانها  rنهى النبي "

  
  فهرس الآثار(ب) 

 الصفحة  طرف الأثر

 83  "أن الأنبیاء صلوات االله علیهم كانوا یفتتحون الصلاة ..."

 115  "ائتوني بعرض ثیاب خمیص أو لبیس في الصدقة مكان ..."

 123  "تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأیته"

  44  "كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول االله ..."
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  المراجعالمصادر و فهرس ثالثاً: 
  أولاً: كتب القرآن وعلومه.

القرطبي: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، شمس  -1
= تفسیر القرطبي، دار الكتب ه)، الجامع لأحكام القرآن671، (تالدین القرطبي

  م)1964 -ه1384القاهرة، الطبعة الثانیة،( - المصریة

القیرواني القرطبي: أبو محمد مكي بن ابي طالب حموش بن محمد بن مختار القیسي  -2
ه)، الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم 437القیرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي، (ت

 - حكامه وجمل من فنون علومه، مجموعة بحوث الكتاب والسنةوتفسیره وأن القرآمعاني 
 - ه1429جامعة الشارقة، الطبعة الاولى، ( - لدراسات الإسلامیةكلیة الشریعة وا

 م).2008

  ثانیاً: كتب الحدیث وشروحه.
أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل، مسند الإمام احمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -1

 م).1999 - ه1420الثانیة، (

م الصغیر لرواة الإمام أكرم الفالوجي الأثري: أكرم بن محمد زیادة الفالوجي الأثري، المعج -2
 - ه1425القاهرة، ( -الأردن، دار ابن عفان -ابن جریر الطبري، الدار الأثریة

 م).2004

)، صحیح أبي داود، مؤسسة غراس للنشر 1420الألباني: محمد ناصر الدین الألباني(ت -3
 م).2002 - ه1423الكویت، الطبعة الأولى، ( - والتوزیع

ه)، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار 1420اني(تالألباني: محمد ناصر الدین الألب -4
 بیروت. - السبیل، المكتب الإسلامي

الألباني: محمد ناصر الدین الألباني، ضعیف الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الكبیر)،  -5
 م).1988 - ه1408بیروت، الطبعة الثالثة، ( -المكتب الإسلامي

بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله، الجامع  الإمام البخاري: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم -6
المسند الصحیح المختصر من امور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه، دار 

 ه).1422طوق النجاة، الطبعة الأولى، (
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البیهقي: أبو بكر أحمد بن الحسي بن علي البیهقي، السنن الصغیر، جامعة الدراسات  -7
 م).1989 - ه1410ن، الطبعة الأولى، (باكستا - الإسلامیة، كراتشي

البیهقي: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردى الخراساني، أبو بكر البیهقي،  -8
حیدر أباد، الطبعة  -السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي، مجلس دائرة المعارف

 ه.1344الأولى، 

سنن الترمذي"، دار الترمذي: أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي، الجامع الكبیر " -9
 م.1998بیروت، الطبعة الثانیة،  -بیروت، دار العرب الإسلامي - الجیل

ه)، إنباه 646جمال الدین القفطي: جمال الدین أبو محسن علي بن یوسف القفطي (ت -10
بیروت،  - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافیة - الرواة على أنباه النحاة، دار الفكر العربي

 م).1982 -ه1406الطبعة الأولى، (

ابن حبان: محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي أبو حاتم  -11
 - ه)، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة354الدارمي البستي (ت

 م).1993 -ه1414بیروت، الطبعة الثانیة، (

ر العسقلاني ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حج -12
حبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، دار الكتب التلخیص ال ه)،852 - ه773(

 م).1989 - ه1419العلمیة، الطبعة الأولى، (

ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  -13
 وت.بیر  - ه)، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة852 - ه773(

أبو داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدري  -14
 ه)، سنن أبي داود بحاشیته عون المعبود، دار الكتاب العربي.275السجستاني (ت

 - ه126عبد  الرازق: أبو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني ( -15
 ه.1403بیروت، الطبعة الثانیة،  -لإسلاميه)، المصنف، المكتب ا211

القسطلاني:  أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیتبي المصري،  -16
ه)، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، المطبعة 923أبو العباس شهاب الدین، (ت

  ه)1323مصر، الطبعة السابعة، ( - الكبرى الأمیریة

ه)، سنن ابن 273 - ه207عبد االله محمد بن یزید القزویني(ابن ماجة: ابن ماجة ابو  -17
 م).1998 -ه1418بیروت، الطبعة الأولى، ( - ماجة، دار الجیل
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الإمام مسلم: أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، الجامع  -18
 بیروت. - بیروت، دار الأفاق الجدیدة - الصحیح المسمى صحیح مسلم، دار الجیل

لملقن: ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ابن ا -19
ه)، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر، دار 804(ت

 م).2004 - ه1425الریاض، السعودیة، الطبعة الأولى، ( –الهجرة 

ه)،صحیح مسلم 676 - ه631النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ( -20
بشرح النووي، ویعرف باسم المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث 

 ه)1392بیروت، الطبعة الثانیة، ( - العربي

النیسابوري: ابو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي  -21
بیروت،  -الإسلاميه)، صحیح ابن خزیمة، المكتب 311- ه223النیسابوري(

 م).1970 -ه1390(

  ثالثاً: كتب المذاهب الفقهیة
  كتب المذهب الحنفي:  - أ

ه)، تیسیر التحریر، دار 972أمیر بادشاه: محمد أمیر المعروف بأمیر بادشاه (ت  -1
مصر، سنة الطبع  -الفكر، طبع التصحیح في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 ه1313

د بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتاني الحنفي بدر بدر الدین العیني: أبو محم -2
الریاض، الطبعة الأولى،  - ه)، شرح سنن أبي داود، مكتبة الرشد855الدین العیني (ت

 م).1999 -ه1420(

برهان الدین بن مازة: الإمام العلامة برهان الدین أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد  -3
)،المحیط البرهاني في فقه النعماني فقه الإمام 616(ت العزیز بن مازة البخاري الحنفي

 - ه1424لبنان، الطبعة الأولى، ( - ، دار الكتب العلمیة، بیروتtأبي حنیفة 
 م).2004

الحسن بن منصور: الحسن بن منصور بن محمود قاضي خان، فتاوى قاضیخان،  -4
 م.2009الطبعة الأولى، السنة 

)، 800دادي العبادي الزبیدي الیمني الحنفي(تالزبیدي: أبو بكر بن علي بن محمد الح -5
 ه.1322المطبعة الخیریة، الطبعة الأولى، السنة 
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الزیلعي: الإمام العالم العامل العلامة البحر الحبر الفهامة فرید دهره ووحید عصره فخر  -6
الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى 

 ه.1313بولاق مصر، الطبعة الأولى، سنة  - ریةالأمی

لبنان،  -بیروت –السرخسي: الإمام شمس الدین السرخسي، المبسوط، دار المعرفة  -7
 م).1989 -ه1409(

ه)، 540السمرقندي: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین السمرقندي (ت -8
 م.1984 - ه1405بیروت،  -تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمیة

السیواسي: الشیخ الإمام كمال الدین محمد بن عبد الوهاب السیواسي، شرح فتح القدیر،  -9
 ه.1315ببولاق مصر، الطبعة الأولى، سنة  - المطبعة الكبرى الأمیریة

الشیخ نظام ومن معه: الشیخ الإمام حافظ الدین محمد بن محمد بن شهاب المعروف  -10
فتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظم أبي ه)، ال827بابن البزاز الكردري الحنفي (ت

 ه.1310مصر، الطبعة الثانیة، سنة  - حنیفة النعمان، المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق

ابن عابدین: محمد أمین الشهیر بابن عابدین والتكملة لنجل المؤلف، رد المحتار على  -11
بنان، الطبعة الأولى، ل -الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دار الكتب العلمیة، بیروت

 م).1994 -ه1415(

ه)، البنایة شرح الهدایة، 855- ه762العیني: أبو محمد محمود بن أحمد العیني (ت -12
 م).1990 - ه1411لبنان، الطبعة الثانیة، ( -دار الفكر، بیروت

الغیتاني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتاني الحنفي بدر  -13
ه)، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، وزارة الأوقاف والشئون 855(تالدین العیني

 م).2007 - ه1428قطر، الطبعة الأولى، ( - الإسلامیة

ه)، 428القدوري: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري (ت -14
 - ه1418مختصر القدوري في الفقه الحنفي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، (

 م).1997

الكاساني: الإمام علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء  -15
لبنان،  - ه)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة بیروت587(ت

 ه).1886 -ه1406الطبعة الثانیة، (
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ه)، 593رغیناني (تالمرغیناني: الإمام برهان الدین أبو الحسین علي بن أبي بكر الم -16
الهدایة شرح المبتدي العلامة عبد الحي اللكنوي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، الطبعة 

 ه.1417الأولى، سنة 

نجیم: العلامة الشیخ زین الدین بن إبراهیم بن محمد المعروف ب "ابن نجیم" ابن  -17
لحنفیة، دار ه)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع ا970المصري الحنفي (ت
 م).1997 - ه1418لبنان، الطبعة الأولى، ( -الكتب العلمیة، بیروت

ه)، النهر الفائق شرح 1005نجیم: سراج الدین عمر بن إبراهیم بن نجیم الحنفي (تابن  -18
 م).2002 - ه1422كنز الدقائق، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، (

 كتب المذهب المالكي.- ب

ه)، الشامل في فقه 805بن عبد االله بن عبد العزیز الدمیري (تبهرام الدمیري: بهرام  -1
القاهرة، الطبعة الأولى،  -الإمام مالك، مركز نجیبویه للطباعة والنشر والدراسات

 م).2008 -ه1429(
التنوخي المهدوي: أبو الطاهر إبراهیم بن عبد الصمد بن بشیر التنوخي المهدوي  -2

لبنان،  - قسم العبادات، دار ابن حزم، بیروت - ه)، التنبیه على مبادئ التوجیه536(ت
 م).2007 -ه1428الطبعة الأولى، (

 - ه570الحاجب المالكي: الفقیه جمال الدین بن عمر بن الحاجب المالكي، (ابن  -3
بیروت، الطبعة  -ه)، جامع الأمهات، الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق646

 م).2000 - ه1421الثانیة، (

ني: أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب الحطاب الرعی -4
 - ه)، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت954الرعیني (ت

 م).1995 -ه1416لبنان، الطبعة الأولى، (

ه)، الشرح 1201الدردیر: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهیر بالدردیر (ت -5
 ه.1179ع إحیاء الكتب العربیة، سنة النشر الكبیر، طب

الدردیر: العلامة أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، الشرح الصغیر على  -6
 م).1986 - ه2034أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار المعارف، (
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ه)، مناهج التحصیل ونتائج 633الرجراجي: أبو الحسن علي بن سعید الرجراجي (ت -7
التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، دار ابن حزم، الطبعة الأولى،  لطائف

 م).2007 -ه1428(

ه)، مسائل أبو 520رشد القرطبي: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (تابن  -8
المغرب، الطبعة الثانیة،  -بیروت، دار الأفاق الجدیدة - الولید بن رشد، دار الجیل

 م).1993 -ه1414(

ه)، شرح 1099ني: عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري (تالزرقا -9
الزرقاني على مختصر خلیل ومعه الفتح الرباني فیما ذهل عنه الزرقاني، دار الكتب 

 م).2002 -ه1422لبنان، الطبعة الأولى، ( -العلمیة، بیروت

ي السعدي السعدي: أبو محمد جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذام -10
ه)، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة، دار الغرب 616المالكي (ت

 م).2003 -ه1423لبنان، الطبعة الأولى، ( - الإسلامي، بیروت

الصاوي: الشیخ أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغیر  -11
نان، الطبعة الأولى، لب - للقطب سیدي أحمد الدردیر، دار الكتب العلمیة، بیروت

 م).1995 -ه1415(

ضیاء الدین الجندي: خلیل بن إسحاق بن موسى، صابر الدین الجندي المالكي  -12
ه)، التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، مركز 776المصري (ت

 م).2008 - ه1429نجیبویه، الطبعة الأولى، (

 - ه693لغرناطي المالكي (الغرناطي: الإمام أبو القاسم محمد بن جزى الكلبي ا -13
ه)، القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه على مذهب الشافعیة 741

 م).2005 - ه1425الدار البیضاء، ( - والحنفیة والحنبلیة، طبعة دار الرشاد الحدیثة

القاضي عبد الوهاب: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  -14
، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، )422المالكي (ت

 م).1990 -ه1420(

القاضي عبد الوهاب: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي  -15
)، المعونة على مذهب عالم المدینة "الإمام مالك بن أنس"، 422البغدادي المالكي (ت

مكة  - الكتاب رسالة دكتوراة بجامعة أم القرىمكة المكرمة، أصل  - المكتبة التجاریة
 المكرمة.
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القاضي عبد الوهاب: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي  -16
)، التلقین في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمیة، الطبعة 422البغدادي المالكي (ت

 م).2004 - ه1425الأولى، (

ه)، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه 520(تالقرطبي: أبو الولید بن رشد القرطبي  -17
لبنان، الطبعة الأولى،  - والتعلیل في مسائل المستخرجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت

 م).  1984 -ه1404(

القصار: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن ابن  -18
فقهاء الأمصار، مكتبة ه)، عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین 397القصار (ت

 م).2006 -ه1426المملكة العربیة السعودیة، ( - الملك فهد الوطنیة، الریاض

ه)، 536المازري: أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري المالكي (ت -19
 م.2008شرح التلقین، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، السنة 

، المدونة الكبرى للإمام t مالك بن أنس الأصبحي مالك: الإمام أبو عبد اهللالإمام  -20
 مالك، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى.

ه)، 179 - ه93مالك: إمام دار الهجرة النبویة مالك بن أنس الأصبحي (الإمام  -21
 م).2003 - ه1424الموطأ بروایاته، الناشر مجموعة الفرقان التجاریة، (

علامة خلیل لخاتمة المحققین وتاج محمد علیش: شرح منح الجلیل على مختصر ال -22
المدققین، وارث علوم صفوة قریش، وبهامشه حاشیة مسماة تسهیل منح الجلیل، دار 

 ه.1294صادر، السنة 
محمد علیش: محمد بن أحمد بن محمد علیش، فتح العلي المالك في الفتوى على  -23

 م).1299 - ه1217مذهب الإمام مالك "فتاوى ابن علیش رحمه االله"، (
مد میارة: محمد بن أحمد میارة المالكي، الدر الثمین والمورد المعین "شرح المرشد مح -24

 م).2008 - ه1429القاهرة، ( - المعین على الضروري من علوم الدین"، دار الحدیث
)، خلاصة الجواهر 979المنشلیلي: أحمد بن تركي بن أحمد المنشلیلي المالكي (ت -25

الإمارات العربیة المتحدة، السنة  -افي أبو ظبيالزكیة في فقه المالكیة، المجمع الثق
 م.2002

النجا العشماوي: عبد الباري بن أحمد بن عبد الغني بن عتیق بن الشیخ سعید بن أبو  -26
ه)، متن 10الشیخ حسن أبو النجا العشماوي القاهري الأزهري المالكي (ت ق

 مصر، الإصدار الأول. - العشماویة، شركة الشمرلي للطبع والنشر
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بیروت،  -بة الزحیلي: الفقه المالكي المیسر في العبادات، دار الكلم الطیب، دمشقوه -27
 م).2010 -ه1432(

  كتب المذهب الشافعي. -ج

الحسین العمراني: أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الشافعي الیمني أبو  -1
لطبعة الأولى، ه)، البیان في مذهب الإمام الشافعي، دار المنهاج، ا558 - ه489(
  م).2000 -ه1421(

الحصیني: الإمام تقي الدین أبو بكر بن محمد الحسیني الحصیني الدمشقي الشافعي من  -2
 - علماء القرن التاسع الهجري، كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، دار الكتب العلمیة

 م).2001 - ه1422بیروت، (

رباطي الحضرمي الشافعي الحضرمي: سعید بن محمد باعلي با عشن الدوعني ال -3
ه)، شرح المقدمة الحضرمیة المسمى بشرى الكریم بشرح مسائل التعلیم، دار 1270(ت

 م).2004 - ه1435جدة، الطبعة الأولى، ( -المنهاج

)، 1302الدمیاطي: أبو بكر "المشهور بالبكري"، محمد بن شطا الدمیاطي (ت بعد -4
المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین  حاشیة إعانة الطالبین "حاشیة على حل ألفاظ فتح

 م). 1997 - ه1418لزین الدین بن عبد العزیز المعبري الملیباري"، الطبعة الأولى، (

الدمیري: كمال الدین محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري أبو البقاء الدمیري  -5
ى، جدة، الطبعة الأول -ه)، النجم الوهاج في شرح المنهاج، دار المنهاج808(ت

 م).2004 -ه1425(

الرفعة: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس نجم الدین المعروف بابن ابن  -6
)، كفایة النبیه في شرح التنبیه، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، السنة 710الرفعة (ت

 م.2009

الوفاء، م)، الأم، دار 204 -ه150الشافعي: الإمام محمد بن إدریس الشافعي ت(الإمام  -7
 م).2001 -ه1422الطبعة الأولى، (

الشرواني والعبادي: عبد الحمید المكي الشرواني، وأحمد بن قاسم العبادي، حواشي  -8
الشرواني والعبادي وهو " حاشیة على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهیتمي 

 ه.1289)، سنة النشر 974(ت
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بد االله الرومي أبو العباس، شهاب الدین ابن شهاب الدین ابن النقیب: أحمد بن لؤلؤ بن ع -9
قطر، الطبعة  - ه)، عمدة السالك وعدة الناسك، الشئون الدینیة769النقیب الشافعي (ت

 م.1982الأولى، السنة 

ه)،المهذب في فقه الإمام 476- ه393الشیرازي: أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي ( -10
 - ه1412بیروت، الطبعة الأولى، ( - دمشق، الدار الشامیة - الشافعي، دار القلم

 م).1992

القاسم الرافعي: عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني أبو  -11
 - ه)، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت623(ت

 م).1997 -ه1417لبنان، الطبعة الأولى، (

قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد االله شمس الدین الغزي، ویعرف القاسم: محمد بن ابن  -12
ه)، فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب = 918بابن القاسم وبابن الغرابلي (ت

القول المختار في شرح غایة الاختصار، ویعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، 
لبنان، الطبعة الأولى،  - م، بیروتالناشر الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حز 

 م).2005 -ه1425(

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، الحاوي الكبیر في فقه  -13
مذهب الإمام الشافعي وهو مختصر المزني، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

 م).1994 -ه1414(

النووي، المجموع شرح المهذب، مكتبة  النووي: الإمام أبو زكریا محیي الدین بن شرف -14
 المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة. -الإرشاد، جدة

النووي: الإمام النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، المكتب الإسلامي، الطبعة  -15
 م).1991 -ه1412الثالثة، (

  كتب المذهب الحنبلي. -د

ه)، 1192أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (ت البعلي الخلوتي: عبد الرحمن بن عبد االله بن -1
بدایة العابد وكفایة الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار البشائر 

 م).1997 -ه1417لبنان، الطبعة الأولى، ( - الإسلامیة، بیروت

البهوتي: الشیخ العلامة فقیه الحنابلة، منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، كشاف  -2
 م).1997 - ه1417لى متن الإقناع، عالم الكتب، الطبعة الأولى، (القناع ع
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ه)، شرح منتهى 1051البهوتي: الشیخ منصور بن یونس بن إدریس البهوتي (ت -3
 - ه1421الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، (

 م).2000

 - شرح زاد المستقنع، دار المؤیدالبهوتي: منصور بن یونس البهوتي، الروض المربع  -4
 مؤسسة الرسالة.

البهوتي: منصور بن یونس بن صلاح بن حسن بن إدریس البهوتي الحنبلي  -5
المملكة  -ه)، المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد، دار كنوز إشبیلیا1051(ت

 م).2006 -ه1427العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، (

مام العلامة جمال الدین یوسف بن الحسن بن عبد الهادي جمال الدین الدمشقي: الإ -6
ه)، مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثیرة في الأحكام على 909الدمشقي الحنبلي (ت

الریاض، الطبعة الأولى،  - مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، مكتبة طبریا
 م).1995 -ه1416(

م)، مطالب أولي النهى في 1243- ه1165الرحیباني: مصطفى السیوطي الرحیباني ( -7
 م.1961دمشق، السنة  -شرح غایة المنتهى، المكتب الإسلامي

الصقعبي: خالد بن إبراهیم الصقعبي، مذكرة القول الراجح مع الدلیل شرح منار السبیل،  -8
دار أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد النسائیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم ببریدة، 

 الإصدار الأول.

لي الهاشمي: محمد بن أبي موسى الشریف، أبو علي الهاشمي البغدادي عأبو  -9
 - ه1419ه)، الإرشاد إلى سبیل الرشاد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، (428(ت

 م).1998
القاضي أبو یعلى: المسائل الفقهیة من كتاب الروایتین والوجهین، مكتبة المعارف،  -10

 ه).1985 - ه1405عة الأولى، (المملكة العربیة السعودیة، الطب - الریاض
قدامة: موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ابن  -11

الریاض،  -ه)، دار عالم الكتب620 - ه541الجماعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (
 م).1997 - ه1417الطبعة الثالثة، (

اني، الهدایة على مذهب الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذ -12
الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، مؤسسة غراس، الطبعة الأولى، 

 م).2004 -ه1425(
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محمد العثیمین: الشیخ العلامة محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد  -13
 ه.1422المستقنع، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، السنة 

ح المذهب ومنقحه شیخ الإسلام العلامة الفقیه المحقق علاء الدین أبي المرداوي: مصح -14
ه)، الإنصاف في معرفة الراجح من 885 - ه817الحسن علي بن سلیمان المرداوي (

 - ه1374الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، (
  م).1955

عبد اللطیف، المنیاوي، التحریر  المنیاوي: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن -15
مصر، الطبعة الأولى،  - كتاب الطهارة، المكتبة الشاملة -شرح الدلیل "شرح دلیل الطالب"

 م).2011 -ه1432(
  رابعاً: كتب الفقه العام.

الجزیري: عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمیة،  -1
 م). 2003 -ه1424ثانیة، (لبنان، الطبعة ال - بیروت

ه)، 395الحسین الرازي: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (تأبو  -2
 م).1983 -ه1403بیروت، الطبعة الأولى، ( - حلیة الفقهاء، شركة المتحدة للتوزیع

مؤسسة الدرر السنیة: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنیة، ملخص فقه الطهارة، الدرر  -3
  لسنیة.ا

  خامساَ: كتب اللغة والتراجم والتاریخ.

أحمد معمور العسیري: موجز التاریخ الإسلامي منذ عهد آدم علیه السلام (تاریخ ما قبل  -1
 م).1996 - ه1417الإسلام) إلى عصرنا الحالي، الطبعة الأولى، (

ربي، الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة، دار إحیاء التراث الع -2
 م.2001بیروت، الطبعة الأولى، سنة النشر 

التمیمي الداري: المولى تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي المصري الحنفي  -3
 م).1970 -ه1390ه)، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، القاهرة، (1005(ت

الحنفي الشهیر  حاجي خلیفة: العلامة المولى مصطفى بن عبد االله القسطنطیني الرومي -4
)، هدیة العارفین أسماء 1067-1017بالملا كاتب الجبلي، والمعروف بحاجي خلیفة (ت

المؤلفین وآثار المصنفین من كشف الظنون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
 م).1994 -ه1414(
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ه)، سیر أعلام 748الذهبي: الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( -5
 م).1993 -ه1413لبنان، الطبعة التاسعة، ( -لاء، مؤسسة الرسالة، بیروتالنب

الزركلي: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي  -6
 م.2002ه)، الأعلام، دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر، سنة النشر 1396(ت

)، 562التمیمي السمعاني (تالسمعاني: أبو سعید عبد الكریم بن محمد بن منصور  -7
 م).1988 - ه1408بیروت، الطبعة الأولى، ( - الأنساب، دار الجنان

شهاب الدین الرومي: الشیخ الإمام شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي  -8
لبنان، الطبعة  - ه)، معجم البلدان، دار الكتب العلمیة، بیروت626الرومي البغدادي (ت

 م).1990 - ه1410الأولى، (

ه)، السیل الجرار المتدفق على 1250الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت -9
 حدائق الأزهار، دار ابن حزم، الطبعة الأولى.

ه)، 643الصلاح: تقي الدین أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح (تابن  -10
 م.1992بیروت، سنة - طبقات فقهاء الشافعیة، دار البشائر الإسلامیة

علي محمد محمد الصّلاّبي، القائد المجاهد نور الدین محمود زنكي علي الصّلاّبي:   -11
 - ه1428شخصیته وعصره، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة الأولى، (

 م).2007

القزویني: الإمام العالم زكریا بن محمد بن محمود القزویني، آثار البلاد وأخبار العباد،  -12
 بیروت. -دار صادر

ه)، دولة الإسلام 1406محمد عبد االله عنان: محمد عبد االله عنان المؤرخ المصري (ت  -13
 م).1997 - ه1417الطبعة الرابعة، (القاهرة،  - في الأندلس، مكتبة الخانجي

ه)، شجرة 1360محمد مخلوف: محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف (ت -14
 - ه1424لبنان، الطبعة الأولى، ( - الكتب العلمیة النور الزكیة في طبقات المالكیة، دار

  م).2003

محیي الدین القرشي: محیي الدین أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر االله  -15
ه)، الجواهر المضیة في طبقات 775 -ه696بن سالم بن أبي الوفا القرشي الحنفي (

 م).1993 -ه1413نیة، (الحنفیة، هجر للطباعة والتوزیع والإعلان، الطبعة الثا
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المنصوري: أبو الطیب نایف بن صلاح بن علي المنصوري، الروض الباسم في تراجم  -16
المملكة العربیة السعودیة، الطبعة  - شیوخ الحاكم، دار العاصمة للنشر والتوزیع، الریاض

 م).2011 - ه1432الأولى، (
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  رابعاً: فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

   أ  .آیة

   ب  .إهداء

   ت  .شكر وتقدیر

  1  .المقدمة

  1  .أهمیة الموضوع

  2  .أسئلة البحث

  2  .فرضیات البحث

  3  .هدف البحث

  3  .حدود البحث

  3  .خطة البحث

  5  .منهج البحث

  5  .الدراسات السابقة

  الفصل التمهیدي
  التعریف بالإمام محمد بن الفضل البخاري

  7  المبحث الأول: ترجمة الإمام محمد بن الفضل البخاري.

  7  .أولاً: اسمه ونسبه

  7  .ثانیاً: مولده ووفاته

  8  .ثالثاً: كنیته ولقبه

  9  سمات عصره

  12  .ه وشیوخه وتلامیذهالمبحث الثاني: مكانته العلمیة وتصانیف

  12  أولاً: مكانته العلمیة وتصانیفه وثناء العلماء علیه.
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  الصفحة  الموضوع

  16  .ثانیاً: شیوخه وتلامیذه

  صل الأولالف
  أحكام الطهارة

  21  .المبحث الأول: مسائل في الوضوء والمسح على الخفین

  22  ص للشرب.المسألة الأولى: حكم الوضوء من الماء المخصّ 

  23  المسألة الثانیة: حد قرب الماء الذي یمنع التیمم.

  24  المسألة الثالثة: وضوء مقطوع الیدین والرجلین وبوجهه جراحة.

  26  المسألة الرابعة: الوضوء لمن عجز بنفسه عنه وقد وجد من یعینه.

  27  لخامسة: توفر الماء والسترة لمن یصلي بدونهما.المسألة ا

  28  ت.المسألة السادسة: حكم الوضوء من نهرٍ جارٍ احتبس فیه كلب میّ 

  29  المسألة السابعة: حكم المسح على الخفین إذا ابتلت القدم بالماء.

  30  المسألة الثامنة: حكم المسح على الخفین لمن بإحدى رجلیه بثرة قد انشقت.

  32  .المبحث الثاني: مسائل في النجاسة

  33  ن أصابه مني المرأة بالفرك.المسألة الأولى: طهارة الثوب إ

  34  المسألة الثانیة: حكم الغسل من نزول المني إن لم یتبین سبب نزوله.

  36  المسألة الثالثة: حكم الدم في اللحم المهزول إن قطع.

  37  المسألة الرابعة: حكم طهارة الثوب إن أصابه رشاش البول.

  38  المسألة الخامسة: كیفیة التخلص من النجاسة إن جفت.

  40  اسة.المسألة السادسة: حكم دخان النج

  41  المسألة السابعة: نجاسة الخمر.

  43  المسألة الثامنة: طهارة الكلأ أو الشجر القائم على الأرض.

  44  على نجاسة.  مرّ المسألة التاسعة: حكم الماء الذي ی
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  الصفحة  الموضوع

  45  المسألة العاشرة: حكم ماء البئر إذا وقعت فیه الأبعار.

  47  .المبحث الثالث: مسائل في الغسل والحیض

  48  الماء في الغسل الواجب بدلاً من المضمضة. المسألة الأولى: حكم شرب

  49  المسألة الثانیة: سبب غسل الجمعة.

  50  ضفائر الشعر للغسل الواجب. المسألة الثالثة: حكم فضّ 

  52  المسألة الرابعة: في تعریف الحیض.

  53  .الصلاة فيالمبحث الرابع: الحدث 

  54  المسألة الأولى: الشك بالحدث في الصلاة.

  55  من خرج من بین أسنانه دماً خلالها. المسألة الثانیة: حكم صلاة 

  56  المسألة الثالثة: حكم الصلاة إن كان موضع القدمین نجساً.

  الفصل الثاني
  أحكام الصلاة

  58  .المبحث الأول: مسائل متعلقة بشروط الصلاة

  59  ة التوجه للكعبة في الصلاة.المسألة الأولى: شرط نیّ 

  60  المسألة الثانیة: في عورة الرجل.

  62  المسألة الثالثة: اشتراط ستر العورة من النفس لصحة الصلاة.

  63  .المقعد الذي وجد من یحمله المسألة الرابعة: الجمعة في حقّ 

  64  .البعید غیر السامع المسألة الخامسة: الإنصات لخطبة الجمعة بحقّ 

  66  .الثاني: مسائل في هیئة المصلي وأوقات الصلاةالمبحث 

  67  .في الصلاة المسألة الأولى: تحریك الرأس في حق المریض العاجز عن الإیماء

  68  .المسالة الثانیة: هیئة وضع الیدین في الصلاة

  69  .المسألة الثالثة: القعدة عند العودة للتشهد



  

162 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  71  .المسألة الرابعة: سجود السهو في حق من تردد بین القیام والقعود في الصلاة

  72  .بتسلیمة واحدة ركعاتذات الأربع  المسألة الخامسة: سنة الظهر

  73  .هةالكراالمسألة السادسة: أداء سجدة التلاوة في أوقات 

  74  .الصلاة كراهةلالمسألة السابعة: تغیر الشمس الموجب 

  76  .المسألة الثامنة: قضاء سنة الفجر

  77  .المسألة التاسعة: قضاء الصلوات الفائتة إن كثرت

  79  .المبحث الثالث: مسائل في القراءة في الصلاة

  80  .المسألة الأولى: اشتراط قراءة آیة من القرآن في خطبة الجمعة

  81  .الصلاة وهو فيمصل الحمد الله ه المسألة الثانیة: إذا عطس الرجل فقال ل

  82  .بذكر اسم من أسماء االله تعالى المسألة الثالثة: حكم الشروع في الصلاة

  84  .الصلاةالقراءة أثناء المسالة الرابعة: اللحن أو الخطأ في 

  85  .المسألة الخامسة: إدخال تاء التأنیث في أسماء االله تعالى في القراءة أثناء الصلاة

  86  .المسألة السادسة: القراءة من المصحف في الصلاة

  87  .المسألة السابعة: القراءة في الصلاة بغیر العربیة

  88  .ط الصلاةالمسألة الثامنة: تعلم سورة وس

  89  .المسألة التاسعة: الكلام أثناء الصلاة

  90  .في الصلاة المسألة العاشرة: إمامة الألثغ لغیره

  91  .في الصلاة ء بالألكنالمسألة الحادیة عشر: الاقتدا

  92  .المسألة الثانیة عشر: حكم الدعاء بما ورد في القرآن أثناء الصلاة

  93  .المسألة الثالثة عشر: الذكر في الصلاة للدغة العقرب

  94  .المسألة الرابعة عشر: جهر الإمام في دعاء القنوت
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  الصفحة  الموضوع

  95  .الجهر والمخافتة في القراءة في الصلاة المسألة الخامسة عشر: حدّ 

  97  .المبحث الرابع: مسائل في صلاة المقتدي

  98  المسألة الأولى: حكم الإنصات في حق المسبوق الذي أدرك القراءة مع الإمام.

  99  المسألة الثانیة: قضاء دعاء القنوت في حق المسبوق إن أدركه مع الإمام.

  101  المسألة الثالثة: حكم صلاة شيء من التراویح في جماعة بعد الوتر.

  102  .المسألة الرابعة: كیفیة أداء صلاة اللیل

  104  .المسألة الخامسة: اقتداء الحنفي في الوتر بمن یراه سنة

  105  .المسألة السادسة: حكم صلاة المسبوق فیما لو زاد الإمام ركعة ساهیاً 

  106  .في الصلاة المسألة السابعة: الاستخلاف لأجل توهم الرعاف

  107  .في الصلاة الة الثامنة: الاستخلاف لأجل الحدثالمس

  108  المسألة التاسعة: استخلاف الإمام المسافر لأجل الحدث في الصلاة.

  الفصل الثالث
  الأضحیةو م والحج والصو أحكام الزكاة 

  111  الزكاة.في ول: مسائل المبحث الأ 
  112 المسألة الأولى: المال المعتبر إخراجه في زكاة الفضة.

  113 المسألة الثانیة: الأفضل في طریقة إخراج الزكاة.
  114 الثالثة: نقل الزكاة من بلد لآخر.المسألة 

  116 المسألة الرابعة: وقت أداء زكاة الفطر.
  118 المسألة الخامسة: حكم الزكاة في الإجارة الطویلة.

  119 مسألة السادسة: الزكاة في الدراهم الغطارفة.ال

  121  المبحث الثاني: مسائل في الصوم.

  122  .ثبوت رؤیة هلال شهر رمضان
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  الصفحة  الموضوع

  124  .المبحث الثالث: مسائل في الحج
  125  المسألة الأولى: حكم الشروع بالإحرام للحجّ بلفظ اللهم نرید الإحرام.

  126 المسألة الثانیة: الحجّ في حقّ المقعد إن وجد من یحمله.
  128 لة الثالثة: دفع المال للغیر لأجل أن یحجّ عنه.المسأ

  129 المسألة الرابعة: الحجّ في حقّ المرأة القادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم.
  131  المسألة الخامسة: الإتیان بالعمرة على وجه أفضل.

  133  المبحث الرابع: مسائل في الأضحیة.
  134 المسألة الأولى: الأفضل في الأضحیة.

  135 المسألة الثانیة: التسمیة عند ذبح الأضحیة.

  137  الخاتمة، وتشمل: 

  137  أولاً: أهم النتائج.

  138  ثانیاً: أهم التوصیات.

  141  الفهارس، وتشمل:

  142  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.

  144  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة.

  146  ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع.

  159  موضوعات.رابعاً: فهرس ال

  165  .ملخص الدراسة باللغة العربیة

  166  .ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
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  ملخص الرسالة
بفقه العبادات التي قد أفتى به الشیخ الإمام  تناولت هذه الدراسة جمع المسائل المتعلقة

  محمد بن الفضل البخاري الذي عاش في القرن الثالث الهجري.

وقد أفتى الشیخ الإمام محمد بن الفضل في العدید من مسائل الفقه المختلفة، فقلما تجد 
  مد بن الفضل.باباً من أبواب الفقه وفروعه لا یوجد فیه مسألة أو قول أو فتوى للشیخ الإمام مح

وقد تمیزت مسائله انها في دقائق الأمور، فأفتى الشیخ الإمام محمد بن الفضل في 
  المشكلات وحل المعضلات، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول.

، وهو أولها واشتمل على مبحثین، الأول منه تحدثت فیه عن ترجمة الفصل التمهیدي
المبحث الثاني تحدثت عن مكانته العلمیة وتصانیفه وذكرت الإمام الشیخ محمد بن الفضل، وفي 

  فیه شیوخه وتلامیذه.

ویلي الفصل التمهیدي فصول ثلاثة وهي تلك التي تحوي جمع آراء وفقه الشیخ الإمام محمد بن 
  الفضل البخاري في العبادات.

واشتمل  منها تحدثت فیه عن فقه الشیخ الإمام محمد بن الفضل في الطهارة فالفصل الأول
على أربعة مباحث، أولها یتحدث عن الوضوء والمسح على الخفین، وفیه ثمان مسائل، والمبحث 
الثاني یتحدث عن النجاسة وما یتعلق بها وفیه عشر مسائل، والمبحث الثالث منه یتعلق بالغسل 

دث والحیض ویشتمل على أربعة مسائل، والمبحث الرابع والاخیر من هذا الفصل یتحدث عن الح
  أثناء الصلاة وفیه ثلاث مسائل.

منها یتعلق بأحكام الصلاة، فتعرضت فیه لبیان رأي الشیخ الإمام محمد بن  والفصل الثاني
الفضل في المسائل التي كانت خاصة بأحكام الصلاة، وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث، 

سائل، والمبحث الثاني فیه الأول منها هو مسائل متعلقة بشروط الصلاة، واشتمل على خمس م
مسائل تتعلق بهیئة المصلي وأوقات الصلاة، وفیه تسع مسائل، والمبحث الثالث یشتمل على 
مسائل في القراءة في الصلاة وفیه خمس عشرة مسألة، وآخر مباحث الفصل الثاني وهو المبحث 

  على تسع مسائل.الرابع الذي یتحدث عن مسائل تتعلق بصلاة المقتدي وكیفیتها، وقد اشتمل 
الذي یتحدث عن مسائل في الزكاة والصوم  وآخر فصول هذه الدراسة هو الفصل الثالث

مسائل تتعلق بأحكام الزكاة وفیه ست مسائل، والثاني في فیه  أربعة مباحث، الأول منهموالحج وفیه 
س مسائل وفیه خمیتحدث عن مسائل في الحج  الصوم ویشتمل على مسألة واحدة، والمبحث الثالث

  .تانلالمبحث الرابع یتحدث عن الأضحیة، وفیه مسأو 
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  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
This study tackles all issues related to the fiqh of worship from the 

perspective of Sheikh and Imam Mohammed Bin al- Fadhl who lived in the third 
century A.H. 

Sheikh and Imam Mohammed Bin al-Fadhl issued fatwas in regard to 
different fiqh-related issues, to the point where you can rarely find a chapter 
addressing fiqh issues that does not contain a contribution by Sheikh and Imam 
Mohammed Bin al-Fadhl in the form of a judgment, view or fatwa. 

His views touched upon very delicate and detailed issues, where Sheikh 
and Imam Mohammed Bin al-Fadhl gave fatwas for resolving problems and 
tough issues. This study included four chapters. 

The introductory chapter is the first chapter and contains two sections, 
where I refer to the translation of Sheikh and Imam Mohammed Bib al-Fadhl's 
works in the first section, while I illustrate the scientific status of the Imam, his 
contributions, mentors and students. 

The introductory chapter is followed by three chapters which all contain 
the views and fiqh of Sheikh and Imam Mohammed Bin al-Fadhl al-Buhkari in 
relation to worship. 

In the first chapter which is composed of four sections, I talk about the 
fiqh of Sheikh and Imam Mohammed Bin al-Fadhl in regard to ritual purity, 
where the first section addresses performing ablution and rubbing the face of 
one's feet with water and contains eight sub-sections, the second section focuses 
on najasa (ritual impurity) and all other related matters and includes ten sub-
sections, the third section sheds light on major ablution and menstruation and 
covers four sub-sections, while the fourth and last section tackles the wudhu 
(ablution) voiding events during the performance of prayers and consists of three 
sub-sections. 

The second chapter tackles all issues pertaining to prayer rules, where I 
elucidated the views of Sheikh and Imam Mohammed Bin al-Fadhl in regard to 
the prayer rules. This chapter contains four sections; the first section is about 
prayer provisions and made up of five sub-sections, the second section is related 
to outward appearance and times of prayers and composed of nine sub-sections. 
The third section is about reading Quranic verses during the prayers and is 
comprised of fifteen sub-sections, and the last section of the second chapter, the 
fourth section, tackles issues relating to the prayer of the muqtadi (follower) and 
how it is performed and consists of nine sub-sections. 

The last chapter of this study is the third chapter, which talks about 
zakat, fasting and pilgrimage and includes four sections. The first is relating to 
the rules of zakat, and includes six issues. The second section is relating the 
fasting and includes one issue. The third section is relating to Haj (pilgrimage) 
and includes five issues. The fourth section is relating to the  Odhyya (sacrifice) 
and includes two issues. 


